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أ

الاقتصادي والإجتماعي للدول في هذا إن العقد الإداري یعتبر جزءا أساسیا من أجزاء التنظیم ●
إرادةدون الأمرالذي یقوم أساسا على معنى الالتزام وفرض العصر، بدلا من القرار الإداري

، ولا یتكیف بسهولة مع مشاكل للإدارةالمنشودة الأهدافلا یكفي لتلبیة كافة الأفراد ، والذي 
هذه أنقدرت ماإذا، إلى الأسلوب التعاقدي لأنه سهل وبسیطتلجأ الإدارةلذلك فإن .الأفراد

عقد یحدد وبینهممعهم فینشأ بینها الاتفاق الوديعن طریق الأهداففي تحقیق أنجعالطریقة 
.والشخص المتعاقدالإدارةكل من والتزاماتحقوق 

تخضع لنظام لالیست من طبیعة واحدة والإدارةتبرمها التيوالجدیر بالذكر أن هذه العقود 
،حسب النظام القانوني الذي یطبق، قسمین عقود إداریة ومدنیة إلىقانوني واحد وإنما تنقسم 

عن رةاالإدخضع للقانون الخاص وفیها تتخلى ییقوم بین طرفین متكافئین و المدنيفالعقد 
المنازعاتفي تصرفاتهم ، ویختص القضاء العدلي بالفصل في الأفرادسلطاتها وتنزل منزلة 

ویختص القضاء الإداري بالفصل القانون العام لأحكامفیخضع الإداريالعقد اأم،الناشئة عنها
في الإدارةالسلطة العامة التي تمارسها امتیازاتحیث تتجلى فیه في المنازعات الناشئة عنه،

بین المساواةتسري علیه قاعدة كما لانظرا لمقتضیات سیر المرافق العامة ،الأفرادمواجهة 
فیه بمركز یتمیز عن المتعاقد الإدارةتتمتع، بل المتعاقدین في مجال عقود القانون الخاص

تسییر المرافق العامة والحفاظ على المصلحة العامة وتحقیقها بینما إلىتسعى فالإدارة، معها
تحقیق مصلحته الخاصةإلىالمتعاقدیسعى 

وإذا كان للإدارة الحق في إخضاع علاقاتها التعاقدیة لنظام السلطة العامة فإن ممارسة هذا 
ن رغبتها في مباشرة إمتیازات السلطة العامة مع المتعاقدین معها الحق یكون بإعلانها ع

بتضمین العقود التي تبرمها شروطا استثنائیة خارجة عن القانون الخاص فهو المعیار الذي 
.یمیزه عن غیره من العقود المدنیة التي تبرمها الإدارة

على الالتزام بتنفیذ التزاماته معهاالمتعاقدإجبارإن الإدارة تملك من السلطات ما یمكنها من 
، ولما كانت التزامات المتعاقد مع الإدارة تتسم بطابع المرونة ، بالزیادة أو النقصان التعاقدیة



ب

فینبغي أیضا إضفاء هذه الصفة على حقوقه المستمدة من العقد أیضا نظرا للترابط بین التزامات 
فسنقوم ، آثار العقد الإداري وبما أن موضوع دراستنا محصور فقط في .المتعاقد وحقوقه 

الفقهاء والمؤلفین الذین حاولوا تناول هذا آراء دراسة هذا الموضوع، معتمدین في ذلك علىب
موقف المشرع الجزائري من خلال تنظیمه لقانون الصفقات العمومیة الموضوع ، وكذا 

.المعدل والمتمم10/236

تبررها مقتضیات والتيالإداریةلسلطاتها في العقود الإدارةإن استعمال : الموضوعإشكالیة
المصلحة العامة لاتعني التضحیة بحقوق المتعاقد بل یقتضي المحافظة على هذه الحقوق

؟الإداريالتي  یرتبها العقد ارــــــالآثما :والتساؤل الذي یطرح نفسه بهذا الصدد 

:الموضوعأسباب إختیار 

مفصل رغم أهمیته ، أن المؤلفین الجزائریین لم یتناولوا هذا الموضوع بشكل :أسباب شخصیة
بإعتبار أن الدولة الجزائریة من الدول الحدیثة التي خرجت في بناء كیانها عن نظریة الدولة 

والمالیة الحارسة، والذي یفرض علیها بالطبیعة أن تعتني اعتناءا كبیرا بالجوانب الاقتصادیة
، الأمر الذي دعاها إلى نتیجة لازدیاد نشاطها في المجال الاقتصادي والتجاري والاجتماعي 

.الأخذ بأسلوب التعاقد

إستعراض إمتیازات الإدارة وسلطتها خلال تنفیذ العقود الإداریة وإظهار :أسباب موضوعیة
على مدى قانونیة استعمال حدود هذه السلطة وضوابطها ومداها وأساسها القانوني والتعرف 

، لذلك فإن البحث في سلطات الإدارة في العقود الإداریة یقود إلى البحث الإدارة لهذه الامتیازات
.في حقوق المتعاقد معها وكیفیة حصوله على حقوقه إزاء استعمال الإدارة لسلطتها



ج

: دراسات سابقة

دكتوراه في القانون ( الإداریة ، دراسة مقارنة كتاب للدكتور نصري منصور نابلسي، العقود 
)..، محام بالإستئناف العام دبلوم في القانون الخاص

سبق ذكره كل مالإبرازالمتبع هو المنهج الوصفي التحلیلي ، المنهج:منهج موضوع البحث
فیها محاولة مبررین بذلك مكامن القوة والضعف وذلك من خلال تحلیل المواد القانونیة ودراستها 

.منا في المساهمة في تطویر المنظومة التشریعیة الخاصة بالعقود الإداریة

:تقسیمات البحث

معتمدا إنطلاقا مما سبق بیانه فإنني سأقدم هذه الدراسة المتواضعة محاولة الإلمام بالموضوع
.الخطة العامة والتي تتكون من مقدمة وفصلین وخاتمة في ذلك

أثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة العامة:الفصل الأول 

، أما المبحث حیث یتضمن مبحثین ، یعنون المبحث الأول بإمتیازات الإدارة العامة التعاقدیة
.الثاني سنتناول فیه الإلتزامات التعاقدیة الإدارة العامة 

آثار العقد الإداري بالنسبة للمتعامل المتعاقد: أما الفصل الثاني 

فسنخصص المبحث الأول لحقوق المتعامل اول فیه هو الآخر مبحثین اثنین، نسنتحیث 
.المتعاقد ، المبحث الثاني سوف یكون حول إلتزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة العامة

فستكون عبارة عن نتائج یتم استخلاصها من خلال دراستنا وتحلیلنا للآثار التعاقدیة : أما الخاتمة
و بموجب ما تم تنظیمه وفقا للمرسوم ة العامة والمتعامل المتعاقد وفقا للفقه والقضاءبین الإدار 
عمومیة، المؤرخ المتضمن تنظیم الصفقات ال) 13/03(المعدل والمتمم بالقانون 10/236الرئاسي 

.2013جانفي 13في 
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الأولالفصل
العامةللإدارةبالنسبةالإداريالعقدأثار

إمتیازات الإدارة العامة التعاقدیة:المبحث الأول.
الإلتزامات التعاقدیة للإدارة العامة: المبحث الثاني.
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أثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة العامة: الفصل الأول

تتمتع بالكثیر من الحقوق والامتیازات التي الإداريإن الإدارة العامة كطرف في العقد -
، حیث تختلف من حیث عدم تسلیمها بقاعدة المساواة 1تمیزها عن باقي ما تبرمه من عقود أخرى

لحة بحقوق وامتیازات لا یتمتع بها المتعاقد معها وهذا لتحقیق المصتتمتعفالإدارةبین المتعاقدین ، 
2.الضروریة تغلیبا للمصلحة العامة على المصلحة الفردیةالأفرادحاجات وإشباعالعامة

:وعلى ذلك سنتناول إمتیازات الإدارة العامة التعاقدیة وإلتزماتها في مبحثین -

.إمتیازات الإدارة العامة التعاقدیة:المبحث الأول 
.العامةالإلتزامات التعاقدیة للإدارة :المبحث الثاني 

2003، مكتبة دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، مصر ، سنة B.O.Tالعقود الإداریة وعقد البوت أحمد سلامة بدر ، 1
.163ص 

.140، ص 2011، دار قندیل للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنةالعقود الإداریةمازن لیلو راضي ، 2
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إمتیازات الإدارة العامة التعاقدیة:المبحث الأول 
العقد شریعة المتعاقدین ، فلا یجوز نقضه ،ولا «في عقود القانون الخاص القاعدة العامة هي -

ومن ثم فإن تحدید إلتزامات كل »1تعدیله إلا بإتفاق الطرفین ، أو للأسباب التي یقررها القانون
طرف أمر میسور التعرف علیه بمجرد مراجعة العقد نفسه وفقط ، ویختلف الأمر في دائرة العقود 

.2الإداریة بإعتبار أن العقد لا یمثل المصدر الوحید لإلتزامات الطرفین
ة العامة فلا یمكن فالإدارة تستهدف بالدرجة الأولى في تنظیمها وتسییرها للمرافق العامة المصلح

أن تعامل معاملة الأفراد  ومن هنا منحت الإدارة المتعاقدة جملة من السلطات والحقوق الاستثنائیة 
في مواجهة المتعاقد معها كحق الإشراف والرقابة على تنفیذ العقد وان تقوم بتعدیل شروطه وسلطة 

.3توقیع الجزاء وإنهائه
:وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في المطالب الآتیة وعلى ذلك نبین فیما یلي إمتیازات 

على تنفیذ العقدوالتوجیه سلطة الرقابة : لمطلب الأولا
سلطة تعدیل بعض شروط العقد: المطلب الثاني
سلطة توقیع الجزاء: المطلب الثالث
سلطة إنهاء العقد الإداري: المطلب الرابع

القانون المدني ، المتضمن 1975سبتمبر سنة 26ه الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58- 75المرسوم رقم 1
.19ص ،2005جوان 20المؤرخ في 10- 05المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.15/04/2015:زیارة الموقع. 85ص . www.pdffacctory.comمحمد الشافعي أبو راس ، العقود الإداریة ، موقع إلكتروني 2
10:25على الساعة 

.248، ص 2006،دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، مصر، سنة العقد الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط ، 3



أثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة العامةالفصل الأول                                 

8

سلطة الرقابة والتوجیه على تنفیذ العقد:الأولالمطلب 
ت تتمتع الإدارة بحق الرقابة والتوجیه في تنفیذ العقد الإداري ولها حق إصدار الأوامر والتعلیما

.اللازمة لهذا التنفیذ
ویقصد بهذه السلطة الوسائل القانونیة التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفیذ العقد والتي من شانها 

یقوم المتعاقد بتنفیذ العقد حسب ، بحیث 1العقد محققا للغرض الذي أبرم من اجله ذلكأن تجعل 
شروطه ومواصفاته الفنیة والمالیة ، ومتفقا مع الغرض المنشود منه ، ولا یشترط أن یكون هذا 
الحق منصوصا علیه في العقد، إذ أنه مقرر دون حاجة إلى نص علیه ، فهذا الحق متعلق 

فلا یجوز التنازل عنه ، بمعنى أنه إذا تنازلت الإدارة في العقد عن حقها في الرقابة بالنظام العام ، 
.والتوجیه كان الشرط باطلا لمخالفته للنظام العام

أن محل العقد الإداري یتعلق بمشروع عام أو مرفق نتیجةالعام،ولقد جاء تعلق هذا الحق بالنظام 
.2مما یعني تعلقه بالصالح العام الذي یستهدفهاعام،

فهو أكثر إتساعا في ،إن حق الإدارة في الرقابة والتوجیه یختلف في مداه من عقد إداري إلى أخر
عقود الأشغال العامة بالنظر لطبیعته الخاصة وكون أن تنفیذه یستغرق مدة زمنیة طویلة ، وكونها 

أنها تحتاج إلى متابعة مستمرة ومتواصلة تفادیا لأي خروج تكلف خزینة الدولة مبالغ ضخمة ، ثم
.عن ما تم التعاقد بشأنه من جانب المقاول أو مؤسسة التنفیذ

بطبیعته یفرض تدخل مندوب الإدارة للإشراف على التنفیذ فیكون بمثابة الأشغالوعلى ذلك فعقد 
.3الحقیقي للعمل والمشرف العام علیهالمدیر

وحتى یكون هنالك توازن بین ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق المتعاقد معها یجوز 
للمقاول المعني اللجوء إلى القضاء الإداري بهدف إلغاء قرار یتعلق بتعلیمة تخص تنفیذ عقد

.الأشغال العامة أو أن یرفع دعوى تعویض عن الأعباء المالیة الناتجة عن تنفیذ هذه التعلیمات

.109، ص 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، سنة العقود الإداریةمحمود خلف الجبوري، 1
.91محمد الشافعي أبوراس ، مرجع سابق ، ص 2
، جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة ) 338-08(، حسب المرسوم الرئاسي الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف ، 3

.122، ص 2008سنة الجزائر ، الثانیة ، 
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سلطة الإشراف والتوجیه والرقابة لیست مطلقة لأن إطلاقها یؤدي إلى تعسف جهة الإدارة إن 
.ومبالغتها في إصدار التعلیمات والأوامر بما قد یضر بالمتعاقد معها خاصة من الناحیة المالیة

أما سلطة الإشراف والتوجیه في عقود التورید تفرض أن تتخذ بمظهر اقل شدة من الأول ، لان 
مر یتعلق بمواد أو منقولات یلزم المتعاقد بان یضعها تحت تصرف الإدارة ، ومن حق مندوب الأ

. الإدارة، رفض استلامها إذا كانت لا تنطبق علیها المواصفات المتفق علیها في العقد
تراقب نشاط فالإدارةوالتوجیه تتخذ شكلا ممیزا الإشرافبالنسبة لحق الامتیاز فان سلطة أما

كان الملتزم یعمل وفقا للشروط الواردة في العقد وان إذاعما للتأكدالمسیر بطریق الامتیاز المرفق 
ه بإخلالالأمرن یتعلق أالقانونیة ، كالإجراءاتفتتخذالعقدیةالبنود لأحدهناك مخالفة من جانبه 

بین المنتفعین من مثلا بالرسوم المتفق علیها وتجاوزه للحد المتفق علیه ، أو یتعلق الأمر بتمییزه 
.1.......خدمات المرفق وهكذا 

ورغم أن سلطة الإدارة في الرقابة كمبدأ عام یعني عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا المبدأ حیث 
إلاذلك إليالإشارةلا یجوز للإدارة التنازل عن سلطتها في ذلك لأنها من النظام العام كما سبق 

:ات تتمثل في هذه السلطة قد تحدها اعتبار أن
وجب توفیر ضمانات للمتعاقد معها ضد تعسفها أو انحرافها في استعمال السلطة بغیة -1

.تحقیق أغراض غیر متعلقة بالمصلحة العامة
الداخلیة للمرفق الأعمالالتدخل في إلىتؤدي سلطتها في الرقابة أنأیضاللإدارةیجوزلا-2

.2استغلال مباشرإلىذلك المرفق إدارةأسلوبانقلب وإلاالعام 

سلطة تعدیل شروط العقد:المطلب الثاني
تمتلك الإدارة سلطة تعدیل بعض نصوص العقد الإداري بإرادتها المنفردة لملائمته مقتضیات 
المرفق العام ، ودون أن یحتج المتعامل المتعاقد علیها بالقاعدة المدنیة التي تقضي بأن العقد 
شریعة المتعاقدین ، وقد كان بعض الفقه الفرنسي حتى منتصف القرن الماضي ، ینكر على 

من جانبها وحدها مستشهدا في ذلك ببعض أحكام الإداریةسلطتها في تعدیل عقودها رةالإدا
لسلطة التعدیل ورأى في بعض الأحكام الأخرى أن إنكارفیها رأىمجلس الدولة الفرنسي الذي 

.123عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1

، 2008سنةمصر ،والتوزیع،المطبوعات الجامعیة للنشر ، دارالإداریة وأحكام إبرامهاالعقود الحمید،مفتاح خلیفة عبد 2
.133ص
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اعترافها للإدارة بسلطة التعدیل الانفرادي كان استنادا إلى نص صریح أو ضمني من نصوص 
.1العقد ذاته

على أن الرأي الراجح هو المؤیدة والمنكرة لسلطة التعدیل واستقر الفقهالآراءقد ناقش الفقه و 
.مزیج بین فكرتین احتیاجات المرافق العامة، وسلطة الإدارة في تحقیق تلك الاحتیاجات

وذلك لان طبیعة العقود الإداریة وأهدافها وقیامها على فكرة استمرار المرافق العامة تقتضي 
ول تغییر في ظروف العقد وملابساته وطرق تنفیذه تبعا لمقتضیات سیر المرافق العامة حص

كما أن التعاقد قد یتم فیها على أساس أن نیة الطرفین انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة 
الوفاء بحاجة المرفق وتحقیق المصلحة العامة مما یترتب علیه أن جهة الإدارة وهي صاحبة 

تنظیم المرفق وتحدید قواعد تسییره تملك حق التعدیل بما یلاءم هذه الضرورة الاختصاص في 
.2ووفق تلك المصلحة

إن الإدارة في ممارستها لسلطة التعدیل لا تخرج على العقد ولا ترتكب خطأ فهي -
تستعمل حقا لا تستمده من نصوص العقد ، بل من طبیعة المرفق واتصال العقد به ووجوب 

النص إلىالحرص على حسن سیره ، ولذا فإن حق الإدارة في التعدیل یثبت من غیر الحاجة 
وإذا تضمنت نصوص العقد إلى هذا التعدیل . علیه في العقد ، أو موافقة المتعاقد معها علیه

أن یكون في فهو مجرد تنظیم لسلطة التعدیل وتبیان مواضع ممارستها وما یترتب علیه دون
.ذلك مساس بالحق الأصیل المقرر للإدارة في التعدیل

أن تتنازل عنه بإعتبارها أن هذه السلطة من الخصائص إن حق الإدارة في التعدیل لا یجوز لها
.3الأساسیة للعقود الإداریة ، كما تعتبر من النظام العام

إن سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري لیست مطلقة دون قیود فالقانون الإداري وأحكام 
السلطة،م هذه عندما ترید استخداالقضاء قد فرضت على الإدارة قیودا لا بد من مراعاتها 

:ویمكن إجمال هذه المبادئ والأحكام كما یلي

.224، ص 2007دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ، مصر، سنة العقود الإداریة،محمود عاطف البنا، 1
.            170أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص 2
.226-225محمود عاطف البنا ، مرجع سابق ، ص3
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.أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد :الفرع الأول 
المرفق المتغیرة دوریا هي التي تفرض بتعدیل بعض نصوص العقد ، بحیث لا إن إحتیاجات

یجب أن یمس هذا التعدیل النصوص المتعلقة بالإمتیازات المالیة حتى لا یؤدي إلى عزوف 
.1الأفراد عن التعاقد مع الإدارة

عقد أمامكنا وإلاموضوعه،وعلیه لا تستطیع الإدارة أن تعدل أحكام العقد على نحو یغیر 
.ذلك أن المتعاقد مع الإدارة قبل التعاقد معها فإنه یراعي في ذلك قدراته المالیة والفنیة،جدید 

حتى یلتزم بتنفیذ مضمون العقد في أجال محددة، فإذا أقبلت الإدارة على التغییر الموضوعي أو 
ون التعدیل من حیث ومن هنا یجب أن یك. الهیكلي للعقد، فإن ذلك قد لا یناسب المتعاقد معها

.المدى والأثر نسبیا بحیث لا یؤثر على العقد الأصلي

أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة: الفرع الثاني
إن الإدارة عندما تباشر سلطتها في تعدیل العقود الإداریة یكون نتیجة عوامل تدفعها لهذا 

.ت العامة في أحسن وجهالتعدیل وكل هذا ضمانا لحسن سیر المرافق العامة وتلبیة للحاجا
إن الإدارة العامة تتعاقد في ظل ظروف معینة قد تتغیر في مرحلة ما بعد توقیع العقد خاصة 

فإذا . في العقود الإداریة التي تأخذ زمنا طویلا في تنفیذها كعقد الأشغال العامة أو عقد التورید 
الاعتراف للإدارة بحق تعدیل العقد بما یتماشى والظروف الجدیدة ، وبما الظروف وجبتغیرت 

.2یراعي موضوع العقد الأصلي ، ویلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق العام
أما إذا ثبت أن الظروف التي تدعي الإدارة أنها قد استجدت كانت موجودة عند إبرام العقد أو 

یر مقتضیات المصلحة العامة وضرورة تسییر المرافق العامة أن الإدارة لا تستهدف من التغی
وإنما تسعى لتحقیق مصالح خاصة، فإن للمتعاقد أن یلجأ إلى القضاء الإداري للحصول على 

.3التعویض المناسب

.162مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص 1
.125بوضیاف ، مرجع سابق ، ص عمار 2

.163مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص  3
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تقید الإدارة بمبدأ المشروعیة: الفرع الثالث 
تحترم مبدأ المشروعیة ، إذ لا بد یجب على الإدارة في الأحوال التي یحق لها تعدیل العقد أن 

أن یصدر قرار التعدیل من سلطة مختصة به وفق الصیغة التي حددها القانون، وینبغي أن 
.1یكون قرارها موافقا للأنظمة النافذة

فهناك بعض القواعد الخاصة بالنظام القانوني للعقد الإداري،قد نشأت عن طریق القوانین 
تعدلها وإلا أعتبر خرقا لمبدأ المشروعیة ، ومن الأمثلة على ذلك واللوائح لا یمكن للإدارة أن

عقود التوظیف فهي ذات طابع تنظیمي في جزء كبیر منها فلا یمكن تعدیلها إلا عن طریق 
.2التنظیم أو عن طریق السلطة المختصة بالتشریع إذا كانت ذات طابع تشریعي

مرة سلطة لأوللدولة الفرنسي طبق أن مجلس اإلىوإذا كانت بعض الدراسات قد أشارت -
م بمناسبة فصله في قضیة ترام مرسیلیا، هناك دراسات أخرى 1910-02-21التعدیل بتاریخ 

م في 1902جانفي 10مرة بتاریخ لأولالسلطة هذهأكدت أن مجلس الدولة الفرنسي طبق 
.3)غازدوفیل( قضیة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل والمتمم)10/236(ورجوعا للمرسوم الرئاسي 
نجدها تحت عنوان الملحق فأجازت 106إلى 102وتحدیدا القسم الخامس من المواد الجزائري
وثیقة «المقصود بالملحق بأنه 103وفسرت المادة المتعاقدة إبرام ملاحقللإدارة 102المادة 

أو /زیادة الخدمات أو تقلیلها وتعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه 
.4»تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة

ومن النص نستنتج أن سلطة التعدیل تجد أساسها القانوني في التشریع الجزائري في المادة 
والتي أجازت للإدارة و في جمیع المعدل والمتمم ، ) 10/236(من المرسوم الرئاسي103

،2003سنة،منشاة المعارف للنشر والتوزیع،  مصر،التشریع-القضاء- العقود الإداریة في ضوء الفقهعبد الحمید الشواربي ،1
.47ص 

.341نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص  2

.127عمار بوضیاف،مرجع سابق، ص 3
تنظیم الصفقات العمومیة ، الجریدة الرسمیة الجزائریة، المتضمن07/10/2010المؤرخ في ) 10/236(المرسوم الرئاسي 4

، المعدل 14الجریدة الرسمیة ، العدد 01/03/2011المؤرخ في ) 11/98(، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 58العدد
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 34، العدد الرسمیة، الجریدة 16/06/2011المؤرخ في ) 11/222(والمتمم بالمرسوم 

المؤرخ في 13/03الرئاسيبالمرسوم والمتمم، المعدل 04، الجریدة الرسمیة ، العدد 18/01/2012المؤرخ في ) 12/23(
.2013لسنة 02، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 13/01/2013
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تعدل بندا أو بنودا إما بالزیادة أو النقصان، غیر أن هذا التعدیل الصفقات العمومیة أن 
:مشروطا بما یلي

أن یكون مكتوبا بإعتبار الصفقة الأصلیة مكتوبة فهذا شرط لازم في حال ممارسة -1
الإدارة لسلطة التعدیل وهذا أمر طبیعي لان التعدیل جزء من الصفقة وجب أن یخضع لما 

.الكتابةتخضع له شكلا بتوافر عنصر
103أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وهذا ما أشارت إلیه المادة-2

.وهذا شرط طبیعي إذ أن التعدیل الجوهري من شأنه أن یجعلنا أمام صفقة جدیدة
أن یتعلق التعدیل بالزیادة أو النقصان على أن یراعي فیه السقف المالي المحدد في-3

من المبلغ %20المعدل و المتمم، وقدره ) 10/236(من المرسوم الرئاسي 106المادة 
الأصلي للصفقة بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة 

هي من التيالصفقات إلىللصفقة بالنسبة الأصليمن المبلغ %10للمصلحة المتعاقدة، و
.1ان القطاعیة للصفقاتاختصاص اللجان الوطنیة واللج

الفقرة106المادةوحتى یبعث المشرع بساطة ومرونة على إجراء أو سلطة التعدیل نص في 
.2أعلاهعندما تتجاوز النسب المبینة لملحق لالقبلیةالخارجیة دونالأخیر على الرقابة 

الالتزامات ویترتب على تعدیل العقد الإداري حق المتعامل المتعاقد في التعویض عن -
، و هي من الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد والتي سوف 3الإضافیة الجدیدة

.الفصل الثاني المبحث الأول تحت عنوان حقوق المتعامل المتعاقدنتناولها في 

.38مرجع سابق ، صالمعدل والمتمم،  ،)10/236(مرسوم الرئاسي الأنظر  1

.128عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  2

، )المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة) 250-02(المرسوم التنفیذي رقم : ملحق(العقود الإداریة محمد الصغیر بعلي ، 3
.75،ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر ،سنة
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سلطة توقیع الجزاء: لثالثالمطلب ا
تملك جهة الإدارة الحق في توقیع جزاءات على المتعاقد معها، وهي تستمد سلطتها في هذا 
الشأن إما من نصوص العقد الإداري ذاته، وإما من السلطة الممنوحة لها ، للحفاظ على سیر 

.1واطرادالمرافق العامة بإنتظام 
إمتنع عن التنفیذ أو سواءاإلتزماتهوتوقیع الإدارة الجزاء على المتعاقد معها إذا قصر في تنفیذ 

تأخر فیه أو نفذ الالتزام على غیر الوجه المطلوب أو أحل غیره محله في التنفیذ دون موافقة 
، وتعد سلطة فرض الجزاءات من أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الإدارة

.القضاءإلىالمتعاقد معها بقرار تصدره دون اللجوء 
نظام لنظام قانوني خاص هوتخضعطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد إن سل

واطرادفضرورة الحرص على سیر المرافق العامة بإنتظام الإداریةالقانون العام في العقود 
.2تستلزم التشدد في التعامل مع المتعاقد لإجباره على تنفیذ العقد بدقة

فاعلیة وأثر، لابد وأن یتقرر للإدارة حق توقیع الجزاءات وحتى یكون لحق الإشراف والرقابة 
على المتعاقد معها ، إذا ما ثبت لدیها من خلال الإشراف والمراقبة، مخالفته لشروط العقد بما 

.3یخل بالصالح العام
وقد استخلص الفقهاء أن سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على المتعاقد معها إنما توجد بذاتها 

فإذا نص على ،عن النصوص التعاقدیة، أي أنها توجد ولو لم ینص العقد على أي منهامستقلة
من حقها توقیع جزاءات عن المخالفات التي لم ینص الإدارة، فإن الأخربعضها وأغفل البعض 

.4علیها العقد

، منشاة المعارف للنشر والتوزیع،مصر ،سنة مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،1
.120،ص2007

.143مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص 2
.93، مرجع سابق، ص محمد الشافعي أبوراس3
.153نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص 4
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عاقد معها ، وقد إستقر غالبیة الفقهاء على تقسیم الجزاءات الإداریة التي توقعها الإدارة على المت
و الجزاءات )  الضاغطة( الجزاءات المالیة، الجزاءات غیر المالیة : إلى ثلاثة أنواع رئیسیة هي

.التي تسمح بإنهاء العقد

الجزاءات المالیة :الفرع الأول 
وهي عبارة عن مبالغ المال التي یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد معها في حالة إخلاله 

إلتزاماته كاملة أو نتیجة تأخره في تنفیذها أو التعاقدیة، سواءا نتیجة إمتناعه عن تنفیذبإلتزاماته 
.1نفذها بصورة غیر مرضیة تماما، أو أحل غیره محله  دون موافقة الإدارة

ویجب عند فرض الجزاءات المالیة أن تتناسب العقوبة المقررة من الإدارة، بحق المتعاقد مع 
:ا عند تنفیذ العقد ، ویمكننا الإشارة إلى أهم أنواع هذه الجزاءات على التواليالأخطاء التي یرتكبه

إن الغایة من التعویض هي جبر الأضرار التي أحدثها إخلال المتعاقد :التعویضات المالیة: أولا
بإلتزاماته ، ولذلك فإن التعویض بعكس الغرامات المالیة فهو لا یستحق إلا إذا ثبت الضرر كما 

الضرر الذي تحملته الإدارة ، مع الشأن في القانون الخاص ، ویقدر التعویض وفقا لجسامةهو 
الأخذ بعین الإعتبار طبعا ما تكون الإدارة قد ساهمت في حصوله بنسبة معینة ، بحیث یقع على 

.عاتقها هذا الجزء من المسؤولیة ، نتیجة الخطأ الذي تسببت به
وإصدار القرار والتنفیذ بحق المتعاقد الناكل من دون مراجعة القضاء، إن الإدارة تتمتع بالتقدیر 

ویبقى للمتعاقد المتضرر مراجعة القضاء في حال عدم شرعیة قرارات الإدارة ، وللإدارة أیضا ومن
.2باب أولى استصدار قرار مسبق بالتعویض من القضاء لتنفي عنها أیة مسؤولیة لاحقة

وهي المبالغ الإجمالیة من المال تقدرها الإدارة مقدما تتضمنها : ةالغرامات التأخیری: ثانیا
.3كجزاء إذا تراخى أو تأخر في التنفیذ) المتعاقد( على الطرف الأخر نصوص العقد ، تفرض 

ممارسة سلطة الجزاءات المالیة، وتجد ) 13/03(تملك الإدارة المتعاقدة طبقا للمرسوم الرئاسي 
یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الإلتزامات«والتي جاء فیها 09أساسها القانوني في المادة 

التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة، أو تنفیذها غیر المطابق ، فرض عقوبات مالیة، 
.شریع المعمول بهدون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في الت

.37، مرجع سابق ، ص عبد الحمید الشواربي  1

.186نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  2

.147مازن لیلو راضي، مرجع سابق ، ص  3
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تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر 
.1...... الشروط

وهكذا خول المشرع الجزائري بموجب النص أعلاه للإدارة المتعاقدة حق توقیع الجزاءات المالیة في 
:ن بمنطوق النص وقید مجال ممارستها في حالتیشكل غرامة ،

:في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة محل التعاقد في الأجل المتفق علیه-1
إن الإدارة المتعاقدة عندما تتعاقد تضع بعین الإعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاله تنفیذ العقد، 

تنفیذ جزء أو حتى تتمكن من الانتهاء من هذه العملیة التعاقدیة والشروع في عملیات جدیدة أو
شطر من البرنامج المسطر والإنتقال إلى جزء آخر ، وهكذا فان عنصر الزمن له أهمیة كبیرة لا 

.یمكن إغفالها لان الأمر یتعلق بمرفق عام وتقدیم خدمات عامة للمصلحة العامة
:في حالة التنفیذ الغیر مطابق -2

علیها، وكیفیات التنقیذ وخروجه عن وهنا یفترض أن المتعاقد مع الإدارة أخل بالشروط المتفق 
.2الالتزامات التي تعهد بها، فالمقرر أیضا في هذه الحالة خضوعه لجزاء مالي 

) 13/03(أن الجزاء المالي وإن كان مقررا بموجب أحكام المرسوم الرئاسيویجدر الإشارة
الثانیة ورد فیها أن وفي فقرتها 09منه، إلا أنه لیس أساس عقدي، ذلك أن المادة 09في المادة 

من المرسوم الرئاسي التي أوجبت 62نسبة الجزاء المالي تحدد في الصفقة، وهذا ما أكدته المادة 
ذكر نسب العقوبات المالیة ، وكیفیات حسابها وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء 

.3منها في الصفقة
الإدارة تتمتع بسلطات تقدیریة واسعة في في الفقه والقضاء الإداریین أنإن من المستقر علیه

فرضها للغرامات المالیة التأخیریة ، أو بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ ،كذلك یعفى المتعاقد من 
الغرامة إذا ثبت أن التأخیر قد حصل بفعل طلبه مهلة للتنفیذ ووافقت الإدارة على ذلك ،أو أن 

.4التأخیر حصل بفعل الغیر

.08، مرجع سابق ، ص المعدل والمتمم)10/236(الرسوم الرئاسي أنظر  1

.130عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2

.36-30- 08سابق ،ص مرجع ،المعدل والمتمم )10/236(المرسوم الرئاسي أنظر *  3

.150مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص  4
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:بلغ التأمینمصادرة م: ثالثا
یعرف التأمین أنه ضمان لجهة الإدارة، تتوقى به أثار الأخطاء التي یرتكبها المتعاقد بصدد تنفیذ 

.1العقد الإداري ویضمن لها ملائمته لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن تقصیره
أن تحرص على المصلحة المتعاقدة92في المادة ،ولقد أوجب قانون الصفقات العمومیة الجزائري 

أو أحسن / على إیجاد الضمانات الضروریة، التي تتیح أحسن الشروط لإختیار المتعاملین معها و
حسب الحالة ، في دفاتر استرجاعهاالشروط لتنفیذ الصفقة ، وتحدد هذه الضمانات وكذا كیفیات 

*تنظیمیة المعمول بهاالأحكام القانونیة أو الإلىالشروط أو في الأحكام التعاقدیة للصفقة، إستنادا
.2هذه الضمانات جاءت تحت عنوان كفالة حسن التنفیذ، تخص المتعامل الوطني والأجنبي 

.من مبلغ الصفقة%10و%5من المرسوم الرئاسي بین 100أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة 
وهي كلها مبالغ یلزم 75كما یلزم المتعاقد بتقدیم كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة 

.بان یضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة البنك لتمارس عن طریقها الجزاء المالي وفق القانون 
الجزاءات غیر المالیة أو الضاغطة: الفرع الثاني

من الجزاءات لا یهدف إلى تحمیل المتعاقد ،أعباء مالیة نتیجة إخلاله بإلتزاماته التعاقدیةهذا النوع
:إلى الضغط علیه لإجباره على التنفیذ ، وتتخذ وسائل الضغط ثلاث صورإنما یهدف

:وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الإمتیاز: أولا
في حالة التوقف الكلي أو الجزئي ویتم بأن تضع جهة الإدارة المرفق موضوع العقد، تحت الحراسة

مراعاة للطبیعة الخاصة للعقود الملتزم ، فإلىخطأ منسوب للمرفق ، حتى ولو لم یكن هنالك
تخویل الإداریة وإتصالها بتسییر المرافق العامة وسعي الإدارة لإشباع الحاجات العامة ، تقرر 

الإدارة سلطة إرغام المتعاقد معها على تنفیذ العقد ،ویكون ذلك بأن تحل الإدارة بنفسها محل 
.3غیره بالتنفیذإلىالمتعاقد معها في تنفیذ الإلتزام أو أن تعهد 

لإرادةلا دخل للمرفق، لأسبابالجزئي أوجراء التوقف الكلي الإدارةقد تفرضه الإجراءوهذا 
المرفق، ففي هذه لضمان استمرار سیر قاهرة، وهذاكما لو كان التوقف راجعا لقوة ،الملتزم بها

.157مفتاح خلیفة عبد الحمید، مرجع سابق ، ص  1

.، المعدل والمتمم)10/236(من المرسوم الرئاسي 95أنظر المادة 2

.162مفتاح خلیفة عبد الحمید، مرجع سابق ، ص  3
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فرض مرفق، أما في حالة الحالة لا یتحمل المتعاقد المخاطر المالیة التي تترتب على إدارة ال
.1الحراسة جزاءا لتقصیر المتعاقد ، فإن المشروع یدار على حسابه وتحت مسؤولیته

سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة: ثانیا
یقصد بهذا الجزاء أن تحل الإدارة محل المقاول المقصر، في تنفیذ أعماله وقیامها بتنفیذ العمل

.تعهد إلى غیره بتنفیذ هذه الأعمال على مسؤولیة المقاول وحسابهبنفسها على حسابه، أو
نتیجة وجود تقصیر أو إخلال بالغ الجسامة من المتعاقد، وتنص دفاتر الشروط العامة غالبا على 
الحالات التي یجوز للإدارة أن تستخدم هذا الإجراء في حالة تحققها،ویلاحظ أن الإدارة عندما 

.2إنها تملك إحتجاز ما یوجد بموقع العمل من منشات وقتیة ومبان وآلاتتستخدم إجراء السحب ف
وأدوات ومواد وغیر ذلك وان تستعملها في إتمام العمل دون أن تكون مسؤولة لدى المقاول عما 

.أو دفع أي أجر عنها،سبب كانلأيیصیبها من تلف أو نقص 
قوقها أمام المقاول، ولها أن تبیعها كما تملك حجز هذه الأدوات بعد انتهاء العمل، ضمانا لح

لاستیفاء هذه الحقوق، وما یكون قد ترتب لها من تعویضات عما لحقها من أضرار بسبب سحب 
:ومن أسباب فرض هذا الجزاء على سبیل المثال.العمل
إذا تأخر بالبدء في التنفیذ أو تباطأ فیه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن یتمكن -1

.في المدة المحددة بالعقد وذلك برغم تنبیهه كتابیاإتمامهمن 
.إذا أوقف العمل إیقافا تاما تجاوزت خمسة عشر یوما، دون سبب معقول-2
إذا تأخر في تنفیذ العقد في المواعید المتفق علیها، ولم ترى الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة -3

.لذلك أو عجز عن الانجاز في المهلة التي أعطیت له
بإستعمال وسیلة من وسائل غیر مباشر إذا قام بنفسه أو بواسطة غیره وبطریق مباشر أو-4

.أو التدلیس أو التلاعب في تنفیذ العقد أو التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك التنفیذالغش
.إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنیه-5
القیام بإحدى إلتزاماته الجوهریة المقررة في یذ العقد أو أغفلإذا أهمل إهمالا جسیما في تنف-6

یوما من تاریخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك 15العقد ولم یباشر في إصلاح أثار ذلك خلال 
. 3الإصلاح

.152مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص  1

.42الشواربي ، مرجع سابق ، ص عبد الحمید 2

153مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص  3
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.العمل في غیرهاإن هذه الأسباب هي على سبیل المثال، فیجوز للإدارة سحب
الفرنسي على وجوب اعذار المقاول المقصر في تنفیذ هذا وقد استقرت أحكام مجلس الدولة 

لم یتضمن العقد نصا صریحا یعفي الإدارة من هذا الإجراء أو في حالة الاستعجال التزاماته ما
.1والضرورة

:الشراء على حساب المتعاقد في عقد التورید: ثالثا
المنصوص علیه في عقد یتعلق هذا الجزاء الضاغط بعقد التورید حیث یخل المورد بإلتزاماته 

:ومن ثم یشترط لإعمال هذا الجزاء توافر الشروط الآتیة،التورید
أن یتأخر المورد في تورید كل الكمیات المتفق علیها أو جزء منها في المیعاد المحدد بالعقد -

.أو خلال المهلة الإضافیة التي تمنحها له جهة الإدارة
.علم الوصول على عنوانه المبین بالعقدأن یتم اعذار المورد بكتاب موصى علیه ب-

:ومتى كان ذلك فإن للإدارة لاحق في اتخاذ أحد الإجرائین التالیین
شراء الأصناف التي لم یقم المورد بتوریدها من غیره على حسابه بذات الشروط : الإجراء الأول

.والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد علیها
الذي یمكن للإدارة اتخاذه هو إنهاء التعاقد بالنسبة للأصناف التي تأخر المورد :أم الإجراء الثاني

.في توریدها
الجهة الإداریة یعالج بمقتضاه كل ما لحقها من وفي كل الأحوال یصبح التأمین النهائي من حق

مورد خسارة تتمثل في فروق الأسعار والمصاریف الإداریة التي تنشأ عن طریق إعادة المتعاقد مع
.2أخر

الجزاءات التي تسمح للإدارة بإنهاء عقودها: الفرع الثالث
قبل الأجل المحدد في عقدمعهاللإدارة سلطة إنهاء العلاقة التعاقدیة بینها وبین المتعاقد 

العامة وعقد التورید، واصطلح على هذهالأشغالالامتیاز والقیام بالتنفیذ الكامل في عقود 
.عندما یتعلق العقد بإنهاء عقد الالتزام'الإسقاط' المختلفة الإداریةالسلطة بالفسخ بالنسبة للعقود 

، 1994لسنة) 813(، مع شرح لائحة العقود الإداریة رقم العقود الإداریة في القانون اللیبي المقارنمازن لیلو راضي، 1
.114ص 2003منشاة المعارف للنشر والتوزیع، مصر، سنة 

.197بدر، مرجع سابق ، ص أحمد سلامة  2
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یجوز للإدارة توقیعه على المتعاقد معها بحیث یضع نهایة للرابطة الفسخ جزاء:فسخ العقد: أولا
خطأ ارتكاب المتعاقد الجزاء في حالة التعاقدیة بینهما، وفي أغلب الأحیان تستخدم الإدارة هذا

جسیما في تنفیذ إلتزاماته التعاقدیة، وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الحق الإداري بالفسخ لعدم 
من القانون المدني الفرنسي، ومضمونه انه في حالة ) 1184(التنفیذ هو تطبیق لما قررته المادة

لاینفذ احد المتعاقدین ماعلیه من العقود الملزمة للجانبین یكون للأفراد الحق بفسخ العقد عندما 
.1إلتزامات

،في القسم الفرعي الثاني الفسخ، ونص ولقد تناول المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة
على إمكانیة المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد إذا لم ینفذ 112في المادة 

لیفي بها،في أجل محدد، وزیادة على الفسخ من جانب المتعاقد إلتزاماته بعد أن توجه إلیه إعذار
واحد یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص علیها صراحة لهذا الغرض 

.2من قانون الصفقات العمومیة113حسب نص المادة 
لتزام،الإسقاط هو المصطلح الذي أطلقه مجلس الدولة الفرنسي على فسخ عقد الا:الإسقاط: ثانیا

جزاء توقعه إلاطریقة من طرق إنهاء العقد الإداري قبل مدة انتهائه الطبیعیة، وماهو ووالإسقاط 
جسیمة اقترفها في إدارته للمرفق، بحیث یصبح لأخطاءالسلطة مانحة الالتزام على الملتزمة نتیجة 

المرفق وتسییره على نحو سلیم، ولا یستحق الملتزم إدارةاستمراره في إلىمن المتعذر الاطمئنان 
.أیة تعویضات نتیجة لإسقاط التزامه

وتملك الإدارة هذا الحق حتى لو لم ینص علیه في عقد الامتیاز، لكن المعتاد أن عقود الامتیاز 
.3تتضمن نصا خاصا ینظم هذه الحالة لأهمیة هذه العقود التي تتعلق بتسییر المرافق العامة

ذا ما دعا البعض إلى القول بأن للإسقاط صفة الجزاء الاستثنائي، ویتحمل الملتزم الأصلي وه
الإجراءات، وهي النتائج المالیة الباهظة المترتبة على الإسقاطالأعباء المالیة الناتجة فیما بعد عن 

الآثارمن مانحة الالتزام من اجل ضمان استمرار المرفق العام ، وهذه الإدارةالتي تقوم بها 
.4)الامتیازإسقاط( القانونیة للفسخ الجزائي لعقد الامتیاز 

.156مرجع سابق، ص العقود الإداریة ،مازن لیلو راضي ،  1

.                                                                         40، مرجع سابق، ص المعدل والمتمم )10/236(المرسوم الرئاسي2
.43عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  3

.294نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص  4
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بوجوب أن یكون قرار الإسقاط صادرا عن قاضي العقد ، فالإدارة لا وینفرد عقد الامتیاز في فرنسا
تستطیع ممارسة هذا الحق ابتداءا ، ما لم ینص العقد على هذا الحق أو تتضمنه الشروط العامة 
أو الخاصة الملحقة بالعقد ، وفي هذه الحالة یتمتع مجلس الدولة بسلطة واسعة في الرقابة على 

.1لتتجاوز المشروعیة والملائمة إلى التعویض والإلغاءقرار الإدارة بالإسقاط

سلطة إنهاء العقد الإداري: المطلب الرابع
مهم في عقودها الإداریة هو قدرتها على إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة تتمتع الإدارة بامتیاز

.2قبل إتمام هذا العقد نهائیا، دون أن یصدر خطأ من جانب المتعاقد
بذلك حق خطیر، وتكاد لا تجد له وجودا في مجال علاقات القانون الخاص، اللهم إلا إذا وهو

.اتفق المتعاقدان على ذلك، أو أباحه القانون بنص صریح
ویختلف الوضع في مجال العقود الإداریة، فالعقد الإداري عقد لم یتم إلا لتحقیق الصالح العام، 

قیق الصالح العام، من هنا یكون للإدارة دائما الحق في إنهاء العامة هي المسؤولة على تحوالإدارة
العقد بإرادتها المنفردة، ودون ارتكاب المتعاقد معها لأي خطأ ، متى قدرت أن الصالح العام 

.3یقتضي ذلك
انقسمت الآراء حول تحدید الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإداریة دون خطأ 

في هذا الخصوص یقوم على فكرة الصالح العام، الإدارةعها، فیرى البعض أن حق من المتعاقد م
ن انه یقوم على فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون العام، ومنهم مالآخرفیما یعتبر البعض 

.السابقینالأساسینبین یجمعالقانوني مزدوج الأساسیرى أن 
العقد إنهاءفي الإدارةالقانوني لسلطة الأساسالدكتور نصري منصور نابلسي أن الأستاذویرى 
فكرة المصلحة العامة وسیر المرافق العامة أساسبدون خطأ من المتعاقد تقوم على الإداري

بفكرة امتیاز السلطة العامة فان العقد طبقا لهذه الفكرة یجب الأخذحتى في حال لأنهبانتظام، 
هو المصلحة العامة وحاجات فالأساسبالمصلحة العامة وحاجات المرفق العام، ضاأیتقییده 

قبل حلول اجله ودون خطا من المتعاقد هو الإدارةالعقد من جانب لإنهاءالمرفق العام والوسیلة 

.44عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  1

.165، مرجع سابق، ص العقود الإداریة مازن لیلو راضي،  2
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وأوضح جانب من الفقهاء أن سلطة .1الإدارةالقانون العام التي تتمتع بها وامتیازاتالسلطة العامة 
لإدارة في إنهاء العقد إنما تقوم على ضرورات المرافق العامة التي تستلزم إنهاء العقود التي لم تعد ا

، الذي ذهب Pequignotنابعة أو متماشیة مع المصلحة العامة ، ومن أنصار هذا الرأي الفقیه 
إلى أنه من غیر المعقول أن یصبح العقد حائلا دون تحقیق أهداف الإدارة وتأمین المنفعة العامة، 

. وقد أید هذا الاتجاه جمع كبیر من الفقهاء العرب
ولمشروعیة قرار الإنهاء فإنه یتعین أن یصدر عن مختص بإصداره والسلطة المختصة بإنهاء 

ختصة بإبرامه، ما لم یرد في العقد نص یحدد هذا الاختصاص إلى العقد الإداري هي ذاتها الم
جهة معینة ، وألا یشوب  هذا القرار احد العیوب الموضوعیة التي تؤدي به إلى البطلان كالغلط 

.2أو الانحراف في استعمال السلطة
بإنهاء العقد للمصلحة العامة من حیث مدى رةاالإدضاء الإداري رقابته على قرار ویمارس الق

مشروعیته وتأسیسه على مقتضیات المصلحة العامة، فإذا تبین للقضاء أن قرار الإنهاء لم یقم 
على أسباب مشروعة، حكم للمتعاقد بالتعویض المناسب، دون أن تمتد سلطة المحكمة للبحث في 

على أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي یملك إلغاء قرار الإنهاء إذا تبین انه . ر وإلغائهملائمة القرا
لم یؤسس على سبب مشروع بالإضافة إلى حق المتعاقد في الحصول على التعویض المناسب لما 

.3لحقه من ضرر نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصیر منه

.دارة العامةالإلتزامات التعاقدیة للإ:المبحث الثاني 
تفرض علىأنالمنفردة وبإرادتهاتستطیعالإدارةأن الأوللقد تناولنا في المبحث 

المتعاقد معها تعدیل بعض شروط العقد الإداري ، ومن ثم فإنها تتحكم في إلتزماته
یفرض التزامات علىالإداريالعقد أنولا یعني ذلك النقصان،أوالتعاقدیة بالزیادة 

وحده، وإنما تلتزم الإدارة بإعتبارها طرفا في العقد بعدة التزامات ، والتي سوف نتناولها المتعاقد 
:في المطالب التالیة

.369نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص  1

.137سابق، ص مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،2
.167، مرجع سابق ، ص العقود الإداریةمازن لیلو راضي ، 3
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تنفیذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة:المطلب الأول
تنفیذ العقد بأكمله واحترام المدد المقررة: المطلب الثاني
تسلیــــــــــــــــــم المقابل المــــــــــــــالي: المطلب الثالث
الإلتزام بمبدأ حسن النیة : المطلب الرابع

تنفیذ العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة:المطلب الأول
للإدارةحق یلامن السلطة المختصة وبالتاليإبرامهالعقد بمجرد تنفیذالإدارة یجب على 

تعرضت للمسؤولیة التعاقدیة، وإلاتفسخ العقد لمجرد التحلل مما یفرضه علیها من التزامات أن
اقتضى الصالح العام إذاالمنفردة بإرادتهاالإداريالعقد إنهاءفي الإدارةولا یهدر ذلك حق 

الشروط الواردة في ولا یقف إلتزام الإدارة عند تنفیذ العقد وإنما یتعین علیها مراعاة كافة.ذلك
العقد عند تنفیذه ،كما یتعین علیها أن تنفذ إلتزاماتها التعاقدیة بطریقة سلیمة وهذا لا یعني أن 
تلتزم بالاعتبارات الفنیة المنصوص علیها في العقد فحسب ولكن یجب علیها أیضا أن تحترم 

.1مقتضیات حسن النیة
تنفیذ التزاماته التعاقدیة، عن طریق تسلیمه الموقع فتلتزم جهة الإدارة بتمكین المتعاقد معها من 

.2المتفق علیه في العقد
،بل یجب أن الأمرمن التزاماتها بتسلیم موقع العمل مجرد قیامها بهذا الإدارةلإعفاءولا یكفي 

التنفیذ من بدء الإدارةدون قیام المتعاقد مع خالیا من الموانع التي تحولالموقعیكون هذا 
انت تلك الموانع قانونیة أو مادیة حیث یؤدي أیهما إلى عرقلة قیام المتعاقد بالوفاء سواءا ك

.بالتزاماته بالبدء في تنفیذ العقد
ویتعین على الإدارة تسلیم موقع العمل في الموعد المنصوص علیه بالعقد، فإذا خلا العقد من 

لتسلیم إذا لم یتم ذلك في المدة مثل هذا النص، تكون الإدارة مسؤولة عن إخلالها بالتزامها با
.لتنفیذ العقد، والتي یترك للقاضي أمر تقدیرها في حالة رفع النزاع إلیهالمناسبة والمعقولة

إلى في مصردارة في هذا الشأن ذهبت المحكمة الإداریة العلیاوفي تحدید إطار مسؤولیة الإ
معها المتعاقدتمكن أنالعقد الإداري یولد في مواجهة الإدارة التزامات عقدیة اخصها "".....أن

.208أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  1
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لم تقم بهذا الالتزام فان فإذاومن المضي في تنفیذه حتى یتم انجازه، العملمن البدء في تنفیذ 
لا عن هذا یكون خطأ عقدیا في جانبها یخول للمتعاقد معها الحق في طلب فسخ العقد فض

.استحقاقه للتعویض الجابر لما أصابه من أضرار بسبب ذلك
ویقوم الخطأ العقدي المرتب لمسؤولیة الإدارة التعاقدیة في هذه الحالة أیا كان وصف إخلال 
الإدارة بالتزامها سواء وقع منها ذلك عن عمد أو كان نتیجة إهمال، الأمر الذي یكون سببا 

.1عاقد عما أصابه من ضرر من جراء ذلكمبررا لفسخ العقد وتعویض المت
ویجب على الإدارة بالإضافة إلى التزامها بتنفیذ بنود العقد ،  أن تتعاون مع الملتزم في التنفیذ 

إنما یتوجب .بحسن النیة، وأن لا تتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمتعاقد
تعاقد إمكانیة التنفیذ، وأن لا یحول دون التنفیذ أي سبب خارج عن على الإدارة أن تؤمن للم

إرادة المتعاقد ویخضع لسلطة الإدارة ومسؤولیتها ، فهي تسعى إلى تأمین تنفیذ المتعاقد 
هذه العوائق سواء تمثلت بتنفیذ استملاكات أو تأمین إزالةلإلتزاماته من دون أیة عوائق، وعلیها 

.تنسیق مع باقي الملتزمینالظروف الأمنیة أو بال
وعلى المتعاقد خلال التنفیذ ، وحفاظا على حقوقه أن یلفت نظر الإدارة في حالة اكتشافه أي 

إما الرضوخ لوجهة : أمرین إلالوجهة نظره لا یبقى أمامه الإدارةخطأ من قبلها فإذا لم تقتنع 
، وذلك صونا أخطاءأو أغلاطقاضي العجلة إثباتا لحصول إلىوإما اللجوء الإدارةنظر 

.لحقوقه من الضیاع
زام الإدارة لیس فقط بتنفیذ التزاماتها التعاقدیة إنما بالتنسیق مع مختلف توفي الحقیقة أن إل

الأجهزة الإداریة ومع باقي الملتزمین وإلزامها أیضا بتأمین الظروف الأمنیة وكافة الموجبات 
زامه ، تحت طائلة التعویض علیه ، یندرج تحت إطار المطلوبة لتمكین الملتزم من تنفیذ الت

مسؤولیتها الإداریة كسلطة عامة مسؤولة عن  إدارة كافة المرافق العامة والمحافظة على حسن 
.2سیرها

.97عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق ، ص  1
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تنفیذ العقد بأكمله وإحترام المدد المقررة   : المطلب الثاني 
وینبغي على ، القاعدة هي العقد شریعة المتعاقدین فهي التي تحكم تنفیذ العقود بشكل عام 

والعرف السائد ،أطراف العقد إحترام وتنفیذ إلتزاماتهما التعاقدیة وفقا للعقد المبرم بینهما
تتمیز عن عقود القانون الخاصالإداریةواعتبارات حسن النیة والإنصاف، ولاعتبار أن العقود 

.بخصائص ذاتیة تعطي للإدارة سلطات غیر مألوفة في عقود القانون الخاص 
، یتعین على المتعاقد تنفیذ التزاماته فإستنادا للقواعد العامة التي ترعى تنفیذ العقود الإداریة

أن وعلى الإدارة، 1التعاقدیة وفقا لمندرجات العقد ووفقا لقواعد حسن النیة والإنصاف والعرف 
، فالعقد یولد في مواجهة الإدارة التزامات بتمكین المتعاقد من تنفیذ التزاماته التعاقدیة تلتزم 

عقدیة أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء في تنفیذ العمل ومن المضي في تنفیذه حتى 
معها للمتعاقدیتم إنجازه ،فإذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا یكون خطأ عقدیا في جانبها یخول 

الحق في طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه للتعویض المناسب لما أصابه من أضرار بسبب 
.2ذلك

و نظرا لأهمیة مدة التنفیذ وارتباطها ارتباطا وثیقا بسیر المرافق العامة، فإن المشرع یحرص على 
عند عدم إفراد نصوص خاصة بتحدید مدة التنفیذ وتحدید الجزاءات التي توقع على المتعاقد 

احترامه لهذه المدة أثناء تنفیذه للعقد، كما یقع على عاتق الإدارة المتعاقدة مسؤولیة عقدیة  موجبة 
.                                   التعویض ، إذا كانت هي المتسببة في تأخر  وتباطأ المتعاقد   

أطراف العقد ، فالإدارة من حیث علیها برضاتفاق، یتم الإالإداریةإن مهلة التنفیذ في العقود 
المبدأ لا تستطیع فرض مهل غیر متوافق علیها في العقد ، وهذا المبدأ ینطبق على كافة العقود 

فالمتعاقد مع الإدارة  یسعى من أجل انجاز جمیع التزاماته التعاقدیة ، خلال المهلة الزمنیة .الإداریة
بحقه من قبل الإدارة، وفي حالة ما استجدت المحددة في العقد تحت طائلة إنزال العقوبات 

مدید المدة تالظروف أو قام الإدارة بطلب تعدیل العقد بزیادة بعض الأعمال ففي هذه الحالة تقوم ب
لتمكین المتعاقد من تنفیذ الأعمال الجدیدة وتتم بالتوافق بین المتعاقدین أو بقرار من الإدارة، كذلك 

الإدارة إذا كان سبب تأخر المتعاقد في تنفیذ العقد قوة قاهرة أو أیضا یكون هنالك تساهل من قبل 
.3بسبب فعل الإدارة

.28عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص 1
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أن تلك المدد یلتزم بها المتعاقدون الأصلإن إلتزام الإدارة بإحترام المدد المقررة في العقد، وإذا كان 
مع الإدارة وحدهم، وإلا أنه قد ینص في العقد صراحة على أن المدة ملزمة للإدارة كما هي ملزمة 

.1للمتعاقد معها ومن ثم فإن الإدارة علیها احترام تلك المدد الخاصة بالتنفیذ
ــــــاليتسلیــــــــــــــــــم المقابل المــــــــ:المطلب الثالث

تلتزم الإدارة المتعاقدة بأداء المقابل المالي للمتعاقد معها متى أوفى بالتزاماته التعاقدیة ، ویكون 
ي عقود الأشغال العامة أو تسلیم الأصناف هذا المقابل مستحقا بمجرد الانتهاء من الأعمال ف

ط المتفق علیها بالعقد أو المتفق علیها في عقد التورید ، بشرط مطابقة الأعمال والأصناف للشرو 
.دفاتر الشروط 

والمقابل المالي للعقد یطلق علیه الثمن في عقود الأشغال والتورید ، وهو غیر قابل لتعدیل الإدارة 
بإرادتها المنفردة ودون موافقة المتعاقد معها ، حیث أن الثمن المتفق علیه بالعقد هو الذي دفعه له 

التي بنى على أساسها حساباته التعاقدیة وعلى العكس من ذلك فإن للتعاقد بقیمته المتفق علیها و 
المقابل المادي في عقود الالتزام یسمى رسما ویلتزم بأدائه للملتزم المنتفع بخدمات المرفق محل 

.2عقد الالتزام
یمكن للإدارة والمتعاقد معها الإتفاق على تعدیل السعر الأصلي ، وفي هذه الحالة یجب أن تكون 

.نیة التعدیل قاطعة ، وأن توافق على التعدیل السلطة المختصة بإبرام العقد الأصلي 
لس الدولة الفرنسي بأن تحدید الثمن في العقود الإداریة لیس نهائیا ، فیمكن وقد أوضح مج

.لأطراف العقد أن یتفقوا لاحقا على سعر آخر مغایر للسعر المتفق علیه بدایة 
إستثناء على مبدأ نهایة الثمن الذي یفرض التزاما على جهة الإدارة مؤداه عدم جواز تعدیل الثمن 

المنفردة ، فقد یتدخل المشرع بتعدیل الأسعار ، أو بتخویل أحد طرفي العقد المتفق علیه بإرادتها 
الحق في المطالبة بتعدیل السعر المتفق علیه أصلا ، ومن أمثلة ذلك في فرنسا القانون الصادر 

الذي یقضي بتعجیل الوفاء بالمقابل المالي المستحق لأحد طرفي 1892دیسمبر عام 26في 
.3حددة في العقدالعقد قبل المدة الم

المتضمن تنظیم الصفقات )  10/236(من المرسوم الرئاسي 91إلى 63ولقد فصلت المواد من 
.العمومیة الجزائري كیفیات الدفع  والذي سنوف نتناوله في الفصل الثاني 

.209أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  1
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إن الغرض الأساسي من تمكین المتعامل المتعاقد من تسلیم المقابل المالي هو مساعدته على 
وعلى ذلك .  الأعباء المالیة للمشروع بهدف تنفیذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقد علیهاتحمل 

. وجب استعمالها في الحدود التي فرضها القانون
ویجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الصفقات العمومیة یستوجب تنفیذها زمنا طویلا بما یمكن أن 

من المرسوم السابق على أن سعر 64ت المادة یؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد ، لذلك نص
، فالسعر الثابت یتم تحدیده في بنود الصفقة ویذكر الصفقة یمكن أن یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة

.1بالأرقام والأحرف ، فلا یشار في الصفقة لإمكانیة مراجعته
أما السعر القابل للمراجعة ففي هذه الحالة قد تتضمن الصفقة بندا یخول أطرافها مراجعة الأحكام 
المالیة فیها بتغییر السعر أو تحیینه مع العوامل والظروف الجدیدة وهذا حسب الأحكام المقررة في 

.2المرسوم الرئاسي 
مجلس الدولة الفرنسي أن الشروط المالیة للمتعاقد تتمتع بحصانة خاصة لا تملك لقد أوضح

حیث یقتصر المنفردة،حقها في تعدیل العقد بإرادتها إلىالإدارة المساس بها أو تعدیلها استنادا 
.هذا الحق على الشروط المتصلة بتسییر المرفق دون الشروط المالیة

ضاء هو أن الإدارة لا یجوز لها أن تتعرض للحقوق المالیة للمتعاقد ، فالمبدأ المستقر في الفقه والق
، أما ما یتعلق ) الشروط اللائحیة( وإنما تستطیع الإدارة تعدیل شروط العقد المتصلة بالمرفق 

بالمقابل المالي للمتعاقد أو حقوقه المالیة فلا تستطیع الإدارة تعدیلها إلا بالإتفاق بینها وبین 
:ویؤسس الفقه مبدأ القوة الملزمة للسعر المتفق علیه في العقد عل اعتبارین أساسیین هما. المتعاقد

إن عدم احترام الإدارة لهذا المبدأ وقیامها من جانبها بتعدیل السعر أو المزایا المالیة التي تم : الأول
من أفضل الأسالیب وبالتالي حرمانها الاتفاق علیها قد تؤدي إلى إحجام الإفراد عن التعاقد معها،

.واطراد والإمكانیات المتاحة للقطاع الخاص لتنفیذ مشروعاتها وتأمین سیر مرافقها العامة بإنتظام
استقر الفقه والقضاء على أن الاعتراف للإدارة بسلطة تعدیل العقد بإرادتها المنفردة ، إنما : الثاني

یستند إلى مقتضیات تسییر المرفق العام وتأمین تشغیله واستغلاله بطریقة منتظمة ، لذا فإن سلطة 
المتعلقة الإدارة في التعدیل لا تنصب إلا على الشروط المتصلة بتسییر المرفق ، أما الشروط 

.      المساس بها إلا بالاتفاق والتراضي-كأصل عام–بالمزایا المالیة للمتعاقد فلا تملك الإدارة 

.139عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1
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ولا یقتصر التزام الإدارة بمبدأ نهایة الثمن على المقابل المادي الذي یحصل علیه المتعاقد نظیر 
وجب العقد سواء كان ثمن أو تنفیذ التزاماته، إنما یشمل كل فائدة اقتصادیة یحصل المتعاقد بم

.التنفیذ أو ضمان عدم المنافسةفائدة أو ضمانات أو قروض أو طریقة الدفع أو التسهیلات في
تعدیل الثمن وملحقاته عندما یتدخل المشرع  ن للإدارة إلا أنه وخروجا على مبدأ نهائیة الثمن فإ

یكون من شانها التأثیر بطریقة خاصة في فترات الحروب والظروف الاستثنائیة لإصدار قوانین 
مباشرة أو غیر مباشرة على الثمن المتفق علیه في العقد ، ومثال ذلك إصدار قوانین لتأجیل دفع 

. المستحقات المالیة أو لتغییر سعر الفائدة أو لإلغاء العمل بقاعدة نقدیة معنیة
للمتعاقد فإنه یعود للإدارة وعند وجود نص قانوني یجیز للإدارة تعدیل المقابل المالي المستحق 

.1إعمال هذا النص ، وإجراء التعدیل تطبیقا له
إن تسلیم المقابل المالي هو من أعظم الالتزامات الناشئة عن العقد لما له من أثر عظیم على 
إبرام العقد وتنفیذه ، وتعویض المتعاقد عن أثار تأخیر تسلیم المقابل المالي إن ترتب علیه 

.2إضرار به
الإلتــــــــــــزام بمبدأ حســـــــــــن النیـــــــــــــة:مطلب الرابعال

، ورغم هذه الصعوبة 3تعددت وتنازعت الآراء الفقهیة بشأن تحدید مفهوم مبدأ حسن النیة لقد
انه یمكن القول بان حسن النیة من المبادئ الأساسیة في مجال القانون بشكل عام وفي إلا

إلىمرحلة تحدید نطاقها وتفسیرها إلىمجال العقود بشكل خاص ، بدءا من مرحلة تكوینها 
وتجدر الإشارة إلى أن أسمى مظهر لحسن النیة هو ذلك .مرحلة وهي التنفیذآخرغایة 

معنى ذلك أن یحترم المتعاقد ما تم الاتفاق . بهاحترام الالتزام الموعود المظهر الذي یعبر عن
ویأخذ هذا المبدأ . أحدهماوأن یتم التنفیذ وفقا لذلك ولیس كما یرید الأخر،علیه مع الطرف 

واستقامة الضمیر بالأمانةوالإحساسمفهوما واسعا ، فهو یعبر عن الصراحة والقصد السوي 
.4صریحةوالنیة الصادقة وال

.464نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق ، ص  1

عبد االله بن حمد السعدان ، أثار العقد الإداري في الفقه والنظام وتطبیقاته القضائیة، ملخص رسالة لنیل درجة الدكتوراه في 2
.24ه، ص1425/ه 1424السیاسة الشرعیة ،  المملكة العربیة السعودیة ، 

، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة 01، جالوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، 3
.70، ص2004المعارف ، مصر ، سنة 

.154، ص 2002، منشأة المعارف ، مصر ، سنة تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارنعبد الحكم فوده ، 4
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عن النیة التي لا تشوبها الرغبة في الإضرار بالغیر والإساءة إلیه والإمتناع عن الغش كما تعبر
هذا عن مفهوم مبدأ حسن النیة ، ونبرز فیما یلي بعض مظاهرها . 1والتدلیس والغدر والخداع 

:كالتالي
واجب الصدق: الفرع الأول 

مرحلة تنفیذ العقد على غرار مرحلتي التفاوض خلال یتمثل واجب الصدق في أن المتعاقد 
.والتعاقد ، ملزم بإعلام الطرف الأخر بكل التفاصیل الضروریة من أجل التنفیذ الحسن للعقد

هذا الواجب یعني كلا من المتعاقدین ، فهو یفرض على الملتزم تنفیذ تعهداته بكل وفاء وأمانة 
للعقد بالنسبة یعني أنه مطالب بتنفیذ مطابق لتعهده ونزاهة وإخلاص ، والالتزام بالتنفیذ الحسن 

.بكل استقامة وأمانة ونزاهة 
واجب التعاون: الفرع الثاني

یتمثل واجب التعاون في ضرورة تسهیل تنفیذ العقد واتخاذ في إطار هذا الهدف كل الاحتیاطات 
.التي تملیها المعاملات وحسن النیة 

رات الجدیدة للعلاقة العقدیة، فهي علاقة تعاون ولیست علاقة إن الالتزام بالتعاون تفرضه التطو 
، لأن تضارب وتعارض مصالح الداخلین في علاقة عقدیة لا یمنعهم من التكاتف 2خصام

ود الفرد جد والتعاون لتحقیق الغرض المرغوب فیه لتعود المنفعة على الجمیع، باعتبار أن مجه
سبیل المثال أین یبرز هذا التعاون في نیة المشاركة محدود وهو ما یتجلى في عقد الشركة على 

. 3فیما بین الشركاء
ویسري مبدأ حسن النیة في التنفیذ الإلزامي للعلاقة العقدیة على أغلب العقود إن لم نقل كل 
العقود ، وعلیه یمكن لنا القول ، بأن إلزامیة التنفیذ بحسن نیة تقتضي الإخلاص والأمانة ، 

.التعاون والثقة والاشتراك بین المتعاقدینوتنطوي على واجب
قامت نظریة العقد في مضمونها على أساس مبدأ سلطان الإرادة ، الذي یشیر إلى حریة أطراف 

.العلاقة التعاقدیة في تحدید الحقوق والالتزامات المترتبة على اتفاقهما
ته بعیدا عن تدخل وتؤسس هذه النظریة على قدرة كل طرف على تحدید احتیاجاته والتزاما

المشرع الذي یأتي دوره لسد أي نقص قد یعتري هذا التنظیم التعاقدي، ویشیر الواقع العملي إلى 

.83، ص 2006الحقوقیة ، لبنان، سنة ، منشورات زینحسن النیة في العقودعبد المنعم موسى إبراهیم  ، 1
.297،  ص 2001، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  سنة النظریة العامة للعقدفیلالي علي ، الالتزامات ، 2

.152عبد المنعم موسى إبراهیم ، مرجع سابق ، ص . د 3
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، من خلال اختلاف المركز الاقتصادي خروج العدید من العلاقات التعاقدیة عن هذا الأساس 
رادته التعاقدیة أو القانوني لطرفي العلاقة التعاقدیة ، على نحو یستطیع فیه أحدهما فرض إ

.على الطرف الأخر ، ومن ثم تنشأ حالة من اختلال التوازن العقدي بین أطراف هذه العلاقة
القانونیة التي یستطیع من خلالها القاضي الأداةومن هنا تأتي أهمیة مبدأ حسن النیة باعتباره 

وضمان .الوطني التدخل لفرض التزامات تعاقدیة على طرفي العقد، لضمان تحقیق هذا التوازن 
ویجمع خبراء القانون المقارن على أهمیة . احترام كل متعاقد لمصالح وحقوق الطرف المقابل 

من -قدر المستطاع–تضرر من الحد مالتمكین الطرف : هذا المبدأ في تحقیق الأهداف التالیة
الخسائر التي قد تصیبه نتیجة اختلال التوازن العقدي بینه وبین الطرف المقابل في العلاقة 

معاییر النزاهة والأمانة في العلاقات التعاقدیة على نحو یضمن نزاهة العالقة التعاقدیة وفرض
التنفیذ الدقیق لبعض المبادئ القانونیة التعاقدیة ، والتغلب على الإشكالات التي قد تعتري

.1الأخرى ، والحد من استخدام الشروط التعسفیة التي قد تظهر في العدید من العقود

مجلة الشریعة (محمود فیاض، مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ حسن النیة في مرحلة التفاوض على العقد،1
.232، ص 24،العدد 2013جامعة الإمارات العربیة المتحدة، سنة ،)والقانون



للمتعاقدللمتعاملأثار العقد الإداري بالنسبةالفصل الثاني           

31

الثانيالفصل
للمتعاملبالنسبةالإداريالعقدأثار

للمتعاقد

 حقوق المتعامل المتعاقد: المبحث الأول
 للمتعامل المتعاقدالإلتزامات التعاقدیة : المبحث الثاني
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للمتعاقدللمتعاملأثــــــــــار العقد الإداري بالنسبة:الفصل الثاني 

إن العقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة أي أنه یرتب حقوقا وإلتزامات في مواجهة طرفیه ومن -
ثم یقع على عاتق المتعاقد مع الإدارة عدة إلتزامات یتعین علیه مراعاتها، وفي مقابل ذلك فإنه 

.1یتمتع بالعدید من الحقوق
مقابل السلطات التي تتمتع وق المتعاقد معها إن على الإدارة عند تنفیذ العقد ،الحفاظ على حق

بضرورة المحافظة على سیر المرافق العامة، حیث تتجلى أهمیة الحفاظ على هذه الحقوق بها ،
عزوف الأفراد عن التعاقد مع الإدارة مما ینعكس إلىلان عدم المحافظة علیها سیؤدي حتما 

ضررا على سیر المرافق العامة ، ویؤدي أیضا إلى خرق مبادئ العدالة ومساواة الأفراد أمام 
.2الأعباء العامة

ومن هنا سنتناول في هذا الفصل أثار العقد الإداري بالنسبة للمتعاقد من خلال تقسیم الدراسة 
:إلى مبحثین كالتالي

حقوق المتعامل المتعاقد: المبحث الأول

للمتعامل المتعاقدالإلتزامات التعاقدیة : المبحث الثاني 

206، صمرجع سابقأحمد سلامة بدر، 1

.427ص نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، 2
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حقـــــــوق المتـــــعامل المتعاقد:الأولالمبحث 

.المالیةإن حقوق المتعامل المتعاقد تأخذ في مجملها طبیعة واحدة هي الطبیعة 
.وإن كانت تختلف صورها وإجراءاتها بین حق وأخر

فبمجرد قیام المتعامل المتعاقد بتنفیذ التزاماته المتعلقة بموضوع العقد، صار من حقه الحصول 
وإذا واجهت المتعامل المتعاقد أثناء التنفیذ . على المقابل المالي بالكیفیة التي حددها القانون

ل مرهقة لا یمكن معها الاستمرار في تنفیذ العقد أصبح من حقه المطالبة بما یسمى وقائع وعوام
بالحق في التوازن المالي، وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز 

.1له المطالبة بالتعویض

: تصنیف ثلاثة حقوق للمتعامل المتعاقد والتي سنتناولها من خلال المطالب التالیةوعلیه یمكن

المقابل المالي في حق ال:الأولالمطلب 

التعویض عن إخلال الإدارة بإلتزاماتهافيحقال:الثانيالمطلب

التوازن المالي للعقد الإداريفي إعادةحقال:الثالثالمطلب

المقابل الماليفي حق ال: المطلب الأول 

.من أهم حقوق المتعاقد، لأنه من الأهداف الأولى التي دعت المتعاقد إلى إبرام العقدوهو
للحصول على الربح، إلا انه قد تكون العقود الإداریة على عكس هذا الغرض حیث یلتزم 

في عقود تقدیم المعاونة أو شراء أو المتعاقد مع الإدارة بتقدیم مقابل نقدي كما هو الشأن 
استئجار من الإدارة، إلا أن معظم العقود الأخرى یستهدف المتعاقد من خلال إبرامها الحصول 

ویتخذ الحق في المقابل المالي عدة صور، فقد یكون مرتبا شهریا . على مقابل نقدي من الإدارة

.135عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص  1



للمتعاقدللمتعاملأثار العقد الإداري بالنسبةالفصل الثاني           

34

أو لخدمة مطلوبة أو الأشغال المتعاقد في حالة عقود التوظیف، وقد یكون ثمنا للبضائع الموردة
.                                                                         1على تنفیذها

إلا بعد انتهاء تنفیذ العقد، یدفع للمتعاقدوالقاعدة فیما یخص المقابل المالي تنص على أن لا 
وتسویة الحساب الختامي إلا في بعض الحالات التي تتعلق بطبیعة العقد الذي یتطلب تنفیذ 

.مدة طویلة
المقدمة من طرف المتعاقد، ویفرق الفقه بین نوعین من المقابل المالي وذلك حسب نوع الخدمة

ففي عقد الامتیاز یتمثل بما یحصل علیه المتعاقد من رسوم تفرض على المنتفعین من خدمات 
المرفق، أما في عقود التورید والأشغال العامة، قد یكون بشكل الثمن الذي تدفعه الإدارة نظیر 

.2السلع التي تم توریدها أو الأشغال التي تم تنفیذها
: إذا فالمقابل المالي  إما یتخذ صورة الثمن أو الرسم ولكل منهما قواعده التي تمیزه كما یلي

الثمن:الفرع الأول
الإدارة والمتعاقد معها ومن ثم فإنه - ي باتفاق بین طرفیهالأصل أن یحدد الثمن في العقد الإدار 

یدخل في عداد الشروط التعاقدیة، كما یمكن أن ینص على الثمن بمقتض وسائل مستقلة تلحق 
كالإحالةأخرىیحدد بطریقة أن، ولا یمنع ذلك من یحدد الثمن برقم معینأنوالأصل. بالعقد

السائدة في وقت محدد الأسعارعناصر خارجة عن العقد ومثال ذلك الاتفاق على اتخاذ إلى
العامة قد الأشغالللمحاسبة وتختلف طریقة تحدید السعر وفقا لطبیعة العقد، ففي عقد أساس

التي یقوم الأعمالللعملیة كلها وقد یحددان سعرا لكل نوع من إجمالیایحدد المتعاقدان سعرا 
أما في عقود التورید قد یحدد السعر للكمیة المطلوب توریدها وقد یحدد وفقا . لمشروععلیها ا

.3لنوع السلع المطلوبة بحیث یحدد سعر كل وحدة على حدة
المعدل والمتمم  )10/236(من المرسوم الرئاسي 91إلى 63ولقد فصلت المواد من 

خاصة في عقد الأشغال أین تتعدد المهام، كیفیات الدفع بما یعكس اهتمام المشرع بهذه المسألة 
مادة لكیفیات الدفع وذلك لخطورتها، فالأمر 28ولذلك خصص المشرع ویرتفع مبلغ الصفقة

.4یتعلق بحقوق الخزینة من جهة وحق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى

.213مفتاح خلیفة عبد الحمید، مرجع سابق ، ص  1

.132ص ، مرجع سابق ،العقود الإداریة في القانون اللیبي المقارن ،مازن لیلو راضي 2

.212أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  3

.136بوضیاف، مرجع سابق ، ص عمار 4
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من نفس المرسوم الرئاسي أن التسویة المالیة للصفقة العمومیة تتم 74و73ووضحت المادة 
:      حسب الآلیات والكیفیات الثلاثة التالیة

L’avance:التسبیق: أولا

.     وهو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة
76وهذا لتمكین المتعاقد من مباشرة الأعمال والوفاء بالأعباء، ویتخذ التسبیق حسب المادة 

:                                                           أحد الشكلین التالیین77و
المتعامل المتعاقد معها إلىوهو مبلغ من المال تدفعه المصلحة المتعاقدة :التسبیق الجزافي-أ

من %15، یجب أن لا یتعدى مبلغ التسبیق الجزافي نسبة قبل البدء في تنفیذ موضوع الصفقة
.78السعر الأولي للصفقة، إلا في حالة استثنائیة واردة بالمادة 

وهو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة إلى المتعاقد إذا أثبت للإدارة : التسبیق على التموین-ب
.1بموجب وثائق وسندات طلب شراء مواد البناء لها علاقة مع موضوع عقد الأشغال

الفقرة الثانیة على تقدیم المتعاقد إلتزام صریح بإیداع المواد 80وفي هذه الحالة أكدت المادة 
والمنتوجات المعنیة في الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل یلاءم الرزنامة التعاقدیة تحت 

بیق لا یسمح للمتعاقد من الاستفادة من التسلأنهطائلة إرجاع التسبیق، وهذا الشرط منطقي 
.2على التموین ثم تحویله لخدمة مشروع لجهة إداریة أخرى

من المرسوم على إمكانیة الجمع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین 80وبینت المادة 
.    82وفق المادة من المبلغ الإجمالي للصفقة%50بحیث لا یمكن كحد أقصى أن یتجاوز 

L’acompte:الدفع على الحساب-ثانیا

فإنالمعدل والمتمم ،) 10/236(الرئاسي المرسوممن  84وحسب النص الصریح للمادة 
الدفع على الحساب هو التسدید الذي تقوم به الإدارة للمتعاقد معها والذي أثبت القیام بعملیات 

كمما یجوز لحائزي صفقة أشغال أن یستفیدوا من دفعات على . جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة
الحساب عند التموین بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طریق 

ویكون الدفع على الحساب .من مبلغها المحسوب %80ت على التموین حتى نسبة التسبیقا
شهریا، غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدمات ویتوقف 

.84، ص مرجع سابق محمد الصغیر بعلي، 1

.المعدل والمتمم ) 10/236(أنظر المرسوم الرئاسي  2
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:      منح هذا الدفع بتقدیم إحدى الوثائق التالیة
.                        خاصة بالأشغال المنجزة ومصاریفها) میدنیة( وف وجاهیةمحاضر أو كش-
.                                       جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة–
جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الإجتماعیة، مؤشرا علیه من –

.الضمان الإجتماعي المختصصندوق

وهي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في :التسویة على رصید الحساب: ثالثا
.                                               الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوعها

ولقد بینت أحكام المرسوم الرئاسي كیفیة التسویة المؤقتة للرصید والتي تهدف إلى دفع المبالغ 
الخدمة، مع إقتطاع الضمان أداءأو المشروعوالذي قام بتسلیم المستحقة للمتعامل المتعاقد 

.1الدفوعات بعنوان التسبیقاتوالغرامات المالیة عند الاقتضاء و
أما التسویة النهائیة للرصید تكون برد اقتطاعات الضمان ، وشطب الكفالات التي كونها 

.2المتعاقد 
وهنالك بعض الصفقات العمومیة تتطلب مدة زمنیة طویلة لتنفیذها مما ینتج عنها إرتفاع 

أن یكون من المرسوم على أن سعر الصفقة یمكن64بعض المواد والسلع ، ولقد نصت المادة 
تم تحدید السعر الثابت في بنود الصفقة بالأرقام والأحرف مع عدم ثابتا أو قابلا للمراجة، وی

.                                                                    إمكانیة السعر للتحیین
أما السعر القابل للمراجعة فیجب للصفقة أن تتضمن بندا یسمح لأطرافها مراجعة الأحكام 

.3وهذا  ما بینه المشرع في المرسومأو تحیینه وفق الظروف الجدیدة المالیة إما تغییر السعر 

الرســم:الفرع الثاني 
لقد إبتدع مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأسس التي تحكم عقد الامتیاز وذلك لأهمیة هذه 

القواعد الاجتهادیة بحیث تنظم العلاقة بین الملتزم والإدارة وتضمن للملتزم الحمایة القضائیة 

.34ص .المعدل والمتمم) 10/236(من المرسوم الرئاسي 86أنظر المادة  1

.34ص . من نفس المرسوم87أنظر المادة  2

.من نفس المرسوم68إلى 64أنظر المواد من  3
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ازل مبدأ عدم جواز التن-مبدأ الاحتیاط-مبدأ التعاون- مبدأ عدم التدخل: وأهم هذه المبادئ
.1مبدأ التعویض عن الأرباح-عن العقد

وقد كان في الفقه الفرنسي رأیان حول الطبیعة القانونیة للرسم في عقد الامتیاز، والرأي السائد 
تستطیع حالیا في الفقه والقضاء یعتبر الشروط المتعلقة بالرسم من الشروط اللائحیة، وبالتالي 

فالملتزم لایستطیع أن یعترض علیها .دون حاجة لرضا الملتزمالإدارة أن تعدله بإرادتها المنفردة 
وفي ،لما تتطلبه مصلحة المرفق العام واستمرار حسن سیرهوذلك بل علیه أن یقبلها كما هي ، 

ویض المناسب إذا لحقه ضرر بسبب هذا تعالمقابل یبقى للملتزم الحق في الحصول على ال
.التعدیل

إن الإدارة قد تتولى تحدید هذه الرسوم بعد إستشارة المتعاقد ، مع أن هذه الاستشارة لیست 
ملزمة للإدارة، كما یمكن لهذه الأخیرة أن تقوم بتحدید الرسم بصورة قاطعة وبدون استشارة 

:            ویجدر الإشارة غالى انه هنالك قیود ترد على تحدید الرسم تتمثل في مایلي.الملتزم
وهذا یعني أن یكون الرسم الواجب الدفع متساویا بین ،المساواة بین المنتفعینإحترام مبدأ-1

إمكانیة المنتفعین تطبیقا لمبدأ المساواة في الإنتفاع من المرافق العامة، أما الاستثناء یتمثل في 
كالتمییز في المعاملة بین سكان المدن ي فیه الخدمةدتغییر الرسم وفقا لبعد المكان الذي تؤ 

وضواحیها بإقتضاء رسوم إضافیة أو لنوع الخدمة المطلوبة وما إذا كانت عادیة أو ممتازة أو 
.2مستعجلة

تحدید السعر الذي یجب أن تقدم به خدمة المرفق العام الى جمهور المنتفعین ، من -2
.اختصاص المشرع مما یفرض على أطراف العقد الالتزام به والتقید به 

.3الفتهفلا یجوز للمتعاقدین الاتفاق على مخ

التعویض عن إخلال الإدارة بإلتزاماتهافيحقال:الثانيالمطلب

وبعد التبلیغ بواسطة أمر الشروع بمجرد المصادقة على العقد الإداري من السلطة المختصة ، 
تلتزم الإدارة المتعاقدة بإحترام بنود العقد وكل ما یتضمنه من .في تنفیذ خدمة  موضوع العقد

.500نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص  1

.512-503نابلسي، مرجع سابق ، ص نصري منصور  2

.190مرجع سابق ، ص محمود خلف الجبوري، 3
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.                                                 والتي وافقت علیها الادراة الملتزمةشروط
فالخطأ التعاقدي یتحقق في حالة إمتناع أحد أطراف العقد ، عن تنفیذ أحد بنود  والالتزامات 

.                                                                           التعاقدیة
فالإدارة إذا خالفت إلتزاماتها التعاقدیة، فمن واجب المتعامل المتعاقد أن لا یتعامل معها بالمثل 

ویمتنع عن تنفیذ التزاماته ، بل علیه أن یتابع تنفیذها ویطالب بالتعویض الذي تسببت به الإدارة 
طبقا .  1، وله الحق أن یطالب بفسخ العقد أمام القضاء المختص عدم تنفیذ إلتزاماتها جراء

فإن الإدارة إذا ما تسببت بإحداث ضرر للمتعامل للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني
وفي كل الأحوال یجب على المتعامل المتعاقد أن المتعاقد كان من حقه المطالبة بالتعویض، 

. 2لأحد بنود العقدیثبت خطأ الإدارة أو تجاوزها 

یشترط لإثارة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها التعاقدیة بطریق الخطأ وجود ضرر معین یرتبط 
الذي ترتكبه الإدارة ، ویفترض بهذا الضرر الذي یبرر التعویض أن یكون بعلاقة سببیة بالخطأ

في إلحاق الغبن أو الخسارة المادیة شخصیا ومباشرا وأكیدا بالنسبة للمتعاقدین معها ، ویساهم 
:لذلك لابد من توفر الخطأ والضرر مع الرابطة السببیة بینهما. بالمتضرر

الخطأ: الفرع الأول

عرفت محكمة التمییز الفرنسي الخطأ التعاقدي بأنه إهمال ینتج عنه عدم قدرة المدین على 
إن .أضرار تقاس بحسب خطورتها على تنفیذ العقدتأدیة مهمته التعاقدیة، وهذا الإهمال یسبب 

المسؤولیة التعاقدیة في العقود الإداریة تتحقق عندما یكون هنالك نقص في الالتزامات المتوجبة 
على الإدارة ، فلا تستطیع الإدارة أن تشترط في العقد بعدم تحمل المسؤولیة في حال الخطأ، 

ب فقط بحث المسؤولیة التعاقدیة بل یضعها مباشرة والخطأ الإداري التعاقدي الجسیم لا یرت
،ویتوفر الخطأ وتترتب المسؤولیة الإداریة بالتعویض في الحالات التالیة على موضوع التنفیذ

:                                                                                     سبیل المثال لا الحصر
عندما تتأخر الإدارة في إنجاز معاملات الاستملاك مما یؤدي إلى التأخیر في انجاز -:أولا

.الأشغال

.516نصري منصور نابلسي ، ص  1

.140عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
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تأخر الإدارة في تسلیم القطع والأدوات اللازمة في الوقت الملائم، مما یؤدي إلى عدم - :ثانیا
.تمكین الملتزم من إنجاز الإلتزام في الوقت المحدد

.  الأخطاء الفنیة في دراسة الخرائط من قبل الإدارة- :ثالثا

الإستمرار في العمل لإنجاز التزاماته التعاقدیة بسبب توقیف عدم تمكین المتعاقد من - :رابعا
العمل مباشرة من قبل الإدارة المتعاقدة، أو من قبل أیة جهة إداریة رسمیة أخرى أو من قبل 

.                       الأهالي
.1م جهة الإدارة بتنفیذ إلتزامها بتسلیم المتعاقد معها موقع العملعدم قیا-:خامسا

الضرر: الفرع الثاني 

الضرر بصفة عامة یقع نتیجة الإخلال بمصلحة للمضرور ، یستوي في ذلك أن تكون تلك 
أدبیة،  ولكي یؤدي ثبوت تحقق الضرر إلى نشوء التزام بتعویضة في ذمة المصلحة مادیة أو 

لصاحب الشأن ، المسؤول عنه فإنه ینبغي أن یكون مباشرا ومحققا وأن یصیب حقا مشروعا
.                                                     مع خصوصیته وقابلیته للتقدیر بالنقود

، وللتعویض عن بصورة مؤكدةوقع بالفعل أو كان وشیك الوقوعالمحقق هو الذيإن الضرر
الضرر فإنه یتعین أن یكون قد أصاب حقا أو مصلحة یحمیها القانون ، حیث لا یجوز 
التعویض عن ضرر أصاب مصلحة غیر مشروعة، ذلك لأن تلك المصلحة غیر جدیرة 

. 2بالحمایة

الخطأ والضررالعلاقة السببیة بین :  الفرع الثالث
لتقصیریة ، نجد المسؤولیة تنعقد إذا ثبت خطأ وضرر وعلاقة سببیة افي مجال المسؤولیة 

بینهما ، وارتكاب المسؤول خطأ هو الأساس الأول لإنعقاد المسؤولیة ، ولهذا یطلق علیها 
التقصیر الذي لا یخرج عن أن یكون مرادفا أو ترجمةإلىیة ، إشارة المسؤولیة التقصیر 

ویطلق علیها البعض المسؤولیة الخطیئة أي المسؤولیة المبنیة على أساس ' الخطأ ' لــــــــــ 

.535نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص  1

217عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص  2



للمتعاقدللمتعاملأثار العقد الإداري بالنسبةالفصل الثاني           

40

فالضرر المدعي به من قبل المتعاقد مع الإدارة یجب إثبات وجوده من قبل هذا .1الخطأ
. الأخیر تحت طائلة رد طلب التعویض عنه 

كما یحق للمتعامل المتعاقد أن یحصل على تعویضات أخرى  مترتبة ، خارج إطار ●
التي یقوم بها الإضافیةالأعمالالمسؤولیة العقدیة أو التقصیریة كما هو  الأمر في حالة 

، دون أن تكون واردة أصلا في الصفقة ، إذا كانت ضروریة للتنفیذ الحسن الإدارةالمتعاقد مع 
.2سببلابالإثراءنظریة إلىكما یمكن أیضا الحصول على التعویض استنادا . للصفقة 

)                                          غیر التعاقدیة( التعویض عن الأعمال الإضافیة●
الأصل المقرر في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة أن یقتصر المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ الأعمال 

المطلوبة منه دون سواها، ولا یجوز له أن یضیف إلیها أعمالا أخرى فإذا أخل بهذا الالتزام كان 
ولكن قد تكون الأعمال الإضافیة التي نفذها المتعاقد مع . 3خالفتهعلیه أن یتحمل نتیجة م

الإدارة مفیدة مما یؤدي إلى إثراء وإفقار المتعاقد ، وبالتالي فإن هذه الأعمال تحقق كسبا للإدارة 
وتكون نافعة وتؤدي إلى الهدف الذي تسعى إلیه الإدارة وهو تحقیق المصلحة العامة فهي إذا 

ة للمرفق العام، في هذه الحالة یمكن للمتعاقد مع الإدارة مطالبة الإدارة ذات فائدة ولازم
.       بتعویضه عما تكلفه في هذه الأعمال والخدمات على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب

ولبحث التعویض المترتب للمتعاقد عن الأعمال الإضافیة النافعة التي أنجزها خارج نطاق العقد 
ة، لابد من بحث مبدأ الإثراء بلا سبب لأنه یمثل الأساس القانوني وبدون أمر من الإدار 

:وذلك في العنصرین التالیینللتعویض في هذه الحالة 
الإثراء بلا سبببدأم: أولا 

تعني قاعدة الإثراء بلا سبب أن كل من أثرى على حساب غیره دون سبب قانوني یلتزم بأن یرد 
لهذا الغیر الذي افتقر قدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة فیجب على المثرى 

.وهما مقدار ما أثرى به ومقدار ما افتقر به الغیرأن یرد أقل القیمتین ، 

.106، مرجع سابق ، ص محمد الشافعي أبو راس 1

.87الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص محمد 2

، 1991، دار الفكر العربي ، مصر ، سنة 5، ط الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة،سلیمان محمد الطماوي،3
.595ص 
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فالأعمال الإضافیة التي ینفذها المتعاقد مع الإدارة والتي لم تدرج ضمن بنود العقد وأیضا 
التي ینفذها مع عدم استمرار العقد أو حتى وجوده وتؤدي إلى تحقیق منافع للإدارة ، الأعمال 

ون سبب وبالتالي یعود للمتعاقد معها مطالبتها على فإن ذلك یعني أن الإدارة حققت إثراء بد
وبما أن الفقه والإجتهاد الإداریین مستقران على أحقیة توجب . أساس قاعدة الإثراء بلا سبب

التعویض للشخص الذي یقدم للإدارة عطاءات معینة تفقره وتثریها ، بقطع النظر عن صحة 
وجوده ، وذلك تأسیسا على اعتبار أن هذه العقد القائم بینهما أو عن استمراره أو حتى عن

الوضعیة نتیجة لعلاقات شبه تعاقدیة ترتب بالتالي مسؤولیة الإدارة شبه التعاقدیة عن إثرائها 
.1دون سبب على حساب معاقدها الفعلي

قاعدة إلىإن الفقه والفضاء في فرنسا یثیر شروطا مادیة وقانونیة لإقرار التعویض استنادا 
:بلا سبب وهذا ما سنتناوله من خلال العنصرین التالیینالإثراء

: الشــروط المــادیة لتطبیــق مبــدأ الإثــراء بلا سبــب: /أ

:وجوب تحقق الإثراء- 1
كل من نال عن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم 

. 2بتعویض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفادة من العمل أو الشيء

سبیل المثال قد یكون الإثراء مرتبط بالذمة المالیة، ولكن یمكن تقدیره بالمال ویكون على
أو یه عن طریق الدراسات أو الحساباتوالذي تحصل علبالربح أو المكسب النافع للإدارة 

الرسوم التي یزودها بها أحد الفنیین أو الخبراء من خلال تحسینات النسق الجمالي التي أجریت 
حاب أص( لمبنى عام، وغالبا تثور نزاعات متعلقة بالإثراء المعنوي بین مصممي الأعمال

. وبین جهة الإدارة) الخ...الأعمال، المهندسون المعماریون، 

:وجوب تحقق الافتقار-2

.550منصور نابلسي، مرجع سابق ، ص نصري 1

المعدل . المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 141ـأنظر المادة 2
.2005جوان 20المؤرخ في 05/10بالقانون رقم .والمتمم
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الافتقار هو الوجه المقابل للإثراء، فلا یكفي تحقق الإثراء للإدارة، بل یشترط أیضا وجود 
لافتقار كوجه افتقار في ذمة المتعاقد، والافتقار هو الخسارة اللاحقة بالمدعي، فإذا لم یتحقق ا

. مقابل للإثراء فلا یكون هناك مجال لإعمال دعوى الإثراء بلا سبب

: ن الإثراء والافتقـاربیلاقة السببیة الع-3

لإقرار التعویض للمتعاقد مع الإدارة استنادا لنظریة الإثراء بلا سبب یشترط تحقق علاقة 
یشترط في هذه الحالة أن لا یصدر عن ، بحیث سببیة بین إفتقار المتعاقد وإثراء الإدارة 

، وتحدید التعویض یتم على أساس ما عادت هذه المتعاقد أیة أخطاء تساهم في هذا الافتقار
الأعمال أو العطاءات بالفائدة على الشخص العام ، ولیس على أساس ما جرى إنفاقه من 

.ر مصاریف نتیجة ذلك أي أن تتوفر علاقة مباشرة بین الإثراء والافتقا

: الشــروط القــانونیة لتطبیــق مبــدأ الإثــراء بلا سبــب: /ب

: سبــب الإثراء والافتقــار- 1
:سبــب الإثــراء-

في حالة وجود عقد صحیح بین المفتقر والمثري، فإنه لا مجال لإعمال نظریة الإثراء بلا 
سبب متى وضع العقد موضع التنفیذ، لأن دعوى الإثراء بلا سبب لا تجد مكانا لها في 

العلاقات التعاقدیة، ویمكن الاستناد إلیها للالتفاف حول القواعد التي أرساها القانون ووضعها 
أما في حالة وجود التزام قانوني أو لائحي على عاتق . اف أنفسهم في المجال التعاقديالأطر 

المفتقر، فإنه لا یجوز له ملاحقة من أثرى نتیجة افتقاره بدعوى الإثراء بلا سبب لأن النص 
.1القانوني أو اللائحي یعتبر سببا مشروعا للإثراء

: سبــب الافتقــار-

یشترط لإقامة دعوى الإثراء بلا سبب أن لا یكون الافتقار ناجما عن خطأ المفتقر أو 
فإذا كان الافتقار قد نجم عن خطأ المفتقر نفسه، فلا یجوز له . وجود مصلحة شخصیة له

.561نصري منصور نابلسي، مرجع سابق ،  1
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والواقع أن خطأ المفتقر إما أن یؤدي إلى استبعاد . استخدام دعوى الإثراء بلا سبب ضد المثري
ء بلا سبب أو الحد من المسؤولیة شبه التعاقدیة التي من المحتمل أن تقع على دعوى الإثرا

. عاتق الإدارة التي أثریت بطریقة غیر عادلة

:)انعدام السبب القانوني للإثراء(احتیــاطیة دعــوى الإثراء بلا سبــب-2

یقصد باحتیاطیة دعوى الإثراء بلا سبب، هي دعوى احتیاطیة یمكن اللجوء إلیها بعد 
استنفاذ كل طرق الطعن، وإن شرط الاحتیاطیة المتعلق بدعوى الإثراء بلا سبب یعود إلى شرط 
انعدام السبب، حیث أن إثراء الإدارة ینبغي أن یكون بلا سبب قانوني كي یتمكن المفتقر نتیجة 

.وملاحقتها بدعوى الإثراء بلا سببإثرائها،
ویقصد بالسبب المصدر القانوني الذي یولد حقا لمن استفاد من الإثراء للاحتفاظ بما أثرى به 

من141وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء، وأخذ به المشرع الجزائري فـي نص المادة 
م، حیـث جعـل شرط قیام الالتزام الناشـئ عن الإثراء، هو أن یكـون هـذا الأخیر بغیـر سبب .ق

مشــروع ومن ثم فلا یمكن قانونا للمفتقر مطالبة المثري بأي تعویـض طالمــا لهـذا الأخیـر حـق 
للإثراء، ثابت بموجب سند قانوني یخوله هذا الكسب ویبرره، كما أنه متى انعدم السبب القانوني

جاز للمفتقر الرجوع على المثرى بدعوى الإثراء بلا سبب وأن السبب الذي یجعل الإثراء مبررا 
.1یعد مفترضا وجوده، وعلى من یدعي العكس إقامة الدلیل أمام القضاء على صحـة ما یدعیـه

.التطبیقــات العملیــة للإثراء بلا سبـب: ثانیا

: عــدم إبــرام العقــد بصــورة قــانونیة: /أ

: عـدم التوقیــع على العقد أو عدم تصدیقه من المراجع المختصة- 1

عند عدم توقیع العقد أو تصدیقه من السلطة المختصة ، قد یقوم المتعاقد مع الإدارة على 
غیر المصادق وفي هذه الرغم من ذلك بتنفیذ أعمال نافعة للإدارة وفقا للعقد غیر الموقع و 

مذكرة نهایة التربص لنیل إجازة ( ، " الإثراء بلا سبب أحكامه وتطبیقاته في القانون المدني الجزائري " طیلب السعید، 1
.13، ص2005/2006، المدرسة العلیا للقضاء ، مجلس قضاء باتنة ، الدفعة الرابعة عشر ، لسنة )المدرسة العلیا للقضاء 
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المسؤولیة التعاقدیة كون العقد غیر منجز قانونا ، ویمكن للمتعاقد ملاحقة إثارةالحالة لا یمكن 
.1بلا سببالإثراءبالنفقات التي خسرها استنادا لمبدأ الإدارة

: تعــرض العقــد للإلغاء أو الإبطال- 2

إنهاءإلىالبطلان هي حالة تكون ملتصقة بالعقد منذ نشوئه، وبالتالي یؤدي بطلان العقد 
وتجرید هذه الرابطة من كل اثر قانوني ، كما إن حل العقد من جراء أحوال الرابطة التعاقدیة ،

جرت بعد إنشائه یمكن أن یكون لها مفعول رجعي فتسمى حینئذ إلغاء، أما إذا اقتصر مفعول 
:، وهذه الحالة بذاتها تأخذ أشكالا متعددةعلى المستقبل فیسمى بالفسخ الحل 

أن تلجأ إن المشرع الجزائري أجاز للإدارة بعد الاتفاق مع المتعامل المتعاقد:الفسخ الاتفاقي-
للفسخ الإتفاقي ، ومن المؤكد أنها ملزمة في هذه الحالة بتبریر موقفها هذا في قطع العلاقة 
العقدیة خاصة وأن الفسخ سیأخذ الطابع الإتفاقي وأن المتعامل لم یقصر في أي جانب من 

. 2إلتزاماته التعاقدیة
جوز لأي من طرفي من منطلق أن حق التقاضي مكفول للجمیع فإنه ی: الفسخ القضائي-

. ، طالبا فسخ العقد) الإداریةالمحكمة ( الرابطة العقدیة اللجوء للقضاء الإداري المختص 
.3لسبب جدي یوجب الفسخ) إدارة أو متعامل متعاقد( ومن الطبیعي أن یستند رافع الدعوى 

سخ بممارسة سلطة الفالإدارةإن المشرع الجزائري اعترف صراحة لجهة : الفسخ الإداري-
غیر أنه علق ممارسة هذه السلطة على إجراء جوهري تمثل في . أو الانفرادي الإداري

.4، لیكون حجة للإدارة ویكفل حمایة للمتعامل المتعاقدالإعذار قبل اللجوء للفسخ 
إن مصیر الأعمال المنفذة عند بطلان العقد أو بعد الفسخ والتي بالضرورة تؤدي إلى إنهاء -

الرابطة التعاقدیة ومفاعلها القانونیة بین طرفي العقد ، إلا أن ذلك لا یعني  حرمان المتعاقد 

.567إلى564ص من نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، 1
.43، مرجع سابق ، ص المعدل والمتمم) 10/236(من المرسوم الرئاسي113أنظر المادة -  2

.200عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص  3

.43، ص من نفس المرسوم112أنظر المادة -  4
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العطاءات أو إلىمن حقه بالتعویض عن الأضرار الأكیدة التي تكون قد لحقت به بالاستناد 
.1تقدیمات التي یكون قد قدمها للإدارة على هامش التزاماته وحتى مع عدم وجود العقدال

: تنفیذ أعمال خارج الإطار القانوني: /ب

وهي الأعمال التي ینفذها المتعاقد مع الإدارة خارج نطاق العقد، ویكون ذلك عندما یقوم 
الملتزم أو المورد بأعمال إضافیة عما هو مقرر في العقد، أو بتقدیم خدمات ولوازم للإدارة لم 

وقد . تكن ملحوظة أصلا في مندرجاته وشروطه، وتحقق كسبا غیر مشروع لها على حسابه
أو أعمالا ال التي ینفذها الملتزم خارج نطاق الإطار التعاقدي أعمالا غیر مطابقة تكون الأعم

، إن المشرع أوجب توقیع اتفاقیة أو وثیقة الفسخ ممن قبل إضافیة عما هو مقرر في العقد
الممثل القانوني للإدارة المعنیة والمتعامل المتعاقد تتضمن التسویة المالیة للأشغال المنجزة ، 

. 2وهذا حفاظا على حقوق المتعاقد مع الإدارة سیما وأنه لم یثبت الخطأ من جانبه 

التوازن المالي للعقد الإداريفي إعادةحقال:الثالثالمطلب

المتعاقد یرتبط مع الإدارة بالالتزامات التعاقدیة مقابل الحقوق التي یسعى إلى الحصول إن 
قابلة للزیادة والنقصان فإن ذلك یقتضي أن ینعكس على المتعاقدعلیها، ما دامت التزامات

الإداري أوعبر عنه بفكرة التوازن المالي للعقد حقوق المتعاقد المقابلة لهذه الالتزامات، وهذا ما ی
التوازن الشریف بین حقوق المتعاقد والتزاماته ومن الضروري الحفاظ على حقوق المتعاقد تطبیقا 

من أجل ، دلمبدأ حسن سیر العدالة وحفاظا على حسن سیر المرافق العامة بانتظام واضطرا
.3تحقیق المصلحة العامة

للتعویض الإدارةإن فكرة التوازن المالي للعقود الإداریة لا تنطبق في حالة استحقاق المتعاقد مع 
مجال تطبیقها هي حالات التعویض التي وإنما، الإدارةجهة إلىفي حالة وجود خطأ منسوب 

.582نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق ، ص  1

،مصر، ةالجامعیجر، دار الفالإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداریةالتعویض شریف أحمد الطباخ، - 2
. 10- 9، ص 2006سنة 

.602نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص  3
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، وهناك نظریات عالجت هذا الموضوع ، الإدارةجهة إلىا المتعاقد دون خطأ منسوب هیستحق
:1على النحو التاليم بدراستها و وسوف نق

.نظریة الصعوبات المالیة غیر المتوقعة: الأولرعالف

من مقتضى هذه النظریة أنه عند تنفیذ العقود الإداریة وبخاصة عقود الأشغال العامة، قد تظهر 
صعوبات مادیة استثنائیة لم تدخل في حساب طرفي العقد ولم یكن في الوسع توقعها عند 

أكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة، فیجب التعویض عن ذلك بزیادة التنفیذ التعاقد، وتجعل 
المتفق علیها في العقد، زیادة تغطي جمیع الأعباء والتكالیف التي تحملها، فالتعویض ارسعلأا

هنا كامل عن جمیع الأضرار ویفترض الاستمرار في التنفیذ، وأساس هذه النظریة هي اعتبارات 
العدالة، وطبیعة العقود الإداریة واتصالها بالمرافق العامة التي یجب أن تسیر بإطراء وانتظام، 

ویضاف أحیانا فیه الطرفین المشتركة، على اعتبار أن الأسعار المتفق علیها في العقد لا تسري 
.            2إلا على الأعمال العادیة المتوقعة

هذه النظریة من صنع مجلس الدولة الفرنسي، وعقد ابتدعها منذ منتصف القرن التاسع عشر 
ي ــــــادر فــــــالص" Duché"ریة هو حكم ـــــــــرز هذه النظـــــــــم قضائي یبــــــان أول حكـــــــ، وك)19(
، حیث انتهى المجلس في هذا الحكم إلى تعویض المتعاقد مع الإدارة عن أیة 24/06/1864

.3الإستمرار في التنفیذصعوبات مادیة غیر متوقعة واجهته أثناء تنفیذ العقد لكي یتمكن من 
شروط تطبیق النظریة: أولا

أن تكون الصعوبة : یشترط في الصعوبات المادیة التي تصادف المتعاقد علیه النظریة مایلي
هذه الصعوبة ضرر وأن ینتج عن وكذلك عدم توقع الصعوبة المادیة وقت التعاقد مادیة

.4للمتعاقد

.236مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  1

.311، صمرجع سابق محمود عاطف البنا، 2
.608نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق ، ص  3

.152عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  4
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لتطبیق النظریة یتمثل في ضرورة أن یواجه المتعاقد عند تنفیذ العقد صعوبات الشرط الأول- 1
.مادیة، أي صعوبات ذات طابع مادي غیر عادي

تتعلق بصعوبات في أغلب الحالات إلى ظواهر طبیعیة  ومن ثم فإن أكثر التطبیقات التي 
مادیة مرجعها إلى طبیعة الأرض التي تنفذ فیها الأشغال العامة، إلا أن هناك صعوبات مادیة

غیر متوقعة ترجع إلى فعل الإنسان، ثم فإن الفقه یقسم الصعوبات المادیة غیر المتوقعة وفقا 
:1لما تضمنته أحكام مجلس الدولة الفرنسي إلى نوعین على النحو التالي

:الصعوبات المادیة التي یرجع مصدرها إلى الظواهر الطبیعیة ومنها/أ

وجود طبقات غزیرة من المیاه أثناء تنفیذ عقد بناء معین وتحتاج إلى سحبها وتجفیفها وهذا -
.یتطلب نفقات غیر عادیة

تحتاج لآلات خاصة في قطعها ورفعها الارتوازیة  وجود طبقات صخریة عند حفر احد الآبار -
.2لتنفیذ الأعمال المتعاقد علیها مما یكلف المتعاقد مع الإدارة نفقات غیر عادیة

سقوط أمطار غزیرة مصحوبة ببرد شدید أدت إلى استحالة الوصول إلى مكان العمل أو -
.طوفان غیر متوقع منع الوصول إلى ذالك المكان

.وخزانات مجاري ومیاه تحت أرض منطقة تنفیذ العقدةخرسا نیوجود أساسات -

زیادة حجم التربة الصلبة محل تنفیذ العقد أضعافا مضاعفة تجاوز كل ما كان مقدرا -
.التي جرت بمعرفة المقاولین قبل التعاقد وبمعرفة الإدارة المتعاقدةالاختباراتعلى أساس 

الذین لا علاقة لهم بطرفي العقد، :مصدرها أحد الأفرادالصعوبات المادیة التي یكون /ب
:ونذكر على سبیل المثال الصعوبات الآتیة

ترمیم المتعاقد لطریق مجاور لموقع تنفیذ العقد لحاجته الماسة إلیه في الوصول إلى مكان -
.محل العقد

المتعاقد لشراء وردم قناة خاصة مملوكة لأحد الأفراد مجاورة لموقع العمل، ولم تشر اضطرار-
إلیها المواصفات التي تم على أساسها إبرام العقد الإداري وذلك لتأثیرها الضار على الأبنیة التي 

.622نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص1
.261، صمرجع سابقأحمد سلامة بدر، 2
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.یتولى إقامتها
توقف المتعاقد مع الإدارة قهریا أثناء ترمیمه لأحد الممرات المائیة للسماح لبعض البواخر -

بالمرور على الرغم من خلو كراسة شروط العقد من ذلك مما یؤدي إلى تعطیل العمال والآلات 
.  1المتعاقد مع الإدارة للترمیمالتي استأجرها

.الصعوبات المادیة هي غیر متوقعة من قبل أطراف العقد:الشرط الثاني

لتطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة یشترط أن تكون الصعوبات من النوع الذي لا 
الصعوبات یمكن توقعه عند التعاقد وفقا للظروف التي أبرم فیها العقد، أما إذا كانت تلك 

.2متوقعة أو یمكن توقعها فلا مجال للتطبیق تلك النظریة
والقاعدة انه یتوجب على المتعاقد قبل إبرام العقد، أن یبذل الجهد المطلوب في الإطلاع على 
طبیعة الأرض وفق ما هو مطلوب من كل متعاقد حري للإحاطة بكافة الأوضاع والصعوبات 

فإذا قصر المتعاقد في التزامه بالتقصي .3لتي یمكن أن یصادفها عند تنفیذ إلتزاماته التعاقدیةا
هذا، رغم أنه كان بوسعه الوقوف على الصعوبات المادیة وقت التعاقد، فإن مجلس الدولة 

یتعین ألا یكون لأحد طرفي العقد سواء الإدارة أو المتعاقد .بالتعویضالفرنسي یرفض القضاء 
معها تدخل في وجود هذه الصعوبات، فإذا كانت الصعوبات ترجع إلى الإدارة طبقت نظریة 

.                                                                                                   والتي سوف نتناولها فیما بعد ،4عمل الأمیر
).قلب إقتصادیات العقد(لمتوقعة تلحق ضررا بالمتعاقدالصعوبات المادیة غیر ا:الشرط الثالث

فالصعوبات المادیة غیر المتوقعة التي تطرأ أثناء تنفیذ العقود یجب أن تسبب للمتعاقد خسائر 
إن نظریة الصعوبات . 5مالیة، للحكم بالتعویض استنادا لنظریة الأعباء المالیة غیر المتوقعة

ل تلقائي بمجرد اعتراض تنفیذ العقد الإداري صعوبة مادیة المالیة غیر المتوقعة لا تطبق بشك

.262-261أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص1
.629- 628نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص2
.721سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص3
.263احمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص4

635نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص5
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استثنائیة غیر متوقعة بل یجب أن یتولد عن تلك الصعوبة ضررا، فإن كان بإمكان المتعاقد 
.1التغلب على الصعوبة المادیة التي واجهته دون تكالیف إضافیة فلا مجال لتطبیق النظریة

نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعةالآثار المترتبة على تطبیق : انیاثــ
:     متى توفرت شروط هذه النظریة على النحو السالف ذكره فإن أثر ذلك یتمثل في النتیجتین 

التي تؤدي إلى قلب إستمرار الملتزم في متابعة التنفیذ برغم الصعوبات غیر المتوقعة- / 1
یتعرض لمختلف الجزاءات مع احتمال فقده لحق المطالبة فإذا توقف فإنه ،اقتصادیات العقد

.بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة
ولكن اعتراض الصعوبات المادیة للتنفیذ، قد یؤدي إلى إعفاء المتعاقد من غرامات التأخر إذا 

.2تنفیذ الأشغال موضوع العقدتعدى الحدود الزمنیة المقررة للانتهاء من
وبذلك یتوجب على المتعاقد مع الإدارة عند ظهور صعوبات مادیة غیر متوقعة أن یتابع تنفیذ 

وفي حال نهلأالتزاماته التعاقدیة ویعلم الإدارة بظهور الصعوبات كي یحفظ كامل حقوقه، 
بالمصلحة العامة ضرارالإامتناع المتعاقد عن متابعة تنفیذ التزاماته التعاقدیة سیؤدي ذلك إلى 

3.واضطراب المرفق العام محل العقد ویعرضه تبعا لذلك للجزاءات الإداریة

زائدة التي لحقت استحقاق المتعاقد مع الإدارة تعویضا كاملا عن كافة الأضرار والنفقات ال-/2
أثناءطرأت ظروف إذاإلاعلى أن یقدر فیها السعر الذي اتفق علیه المتعاقدان في العقد به،

وقت الأسعارالتي روعیت عند تحدید الأسستغییر في إلىالتنفیذ من شأنها أن تؤدي 
.4التعاقد
المطالبة بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر فيالمتعامل المتعاقدإن حق
كافة الصعوبات التي تواجه أثناء لىمسؤولیته الكاملة ععن إقراره بالعقدیوجب علیه المتوقعة

.153عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص  1

.727، صسابق الطماوي، مرجعمحمدسلیمان2
.642نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق، ص  3

.266سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص أحمد 4
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ه له، سواء كانت متوقعة أو غیر متوقعة مهما ترتب على تلك الصعوبة من إرهاق مادي تنفیذ
. 1ه ل

نظریة الظروف الطارئة: الفرع الثاني 
:                              كالأتيحیث جاءت ) دون اختلاف(هنالك عدة تعریفات فقهیة لهذه النظریة 

إبراملم تكن متوقعة عند أحداثطرأت ظروف أو أنالإداري تنفیذ العقد أثناءحدث إذاانه (
لم تجعل تنفیذ العقد أنهاالأحداثیاته ، وإذا كان من شأن هذه الظروف أو العقد فقلبت اقتصاد

مستحیلا، بل أثقل عبأ وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدیر المعقول، وإذا كانت الخسارة 
إلى خسارة فادحة متعاقد،أيالخسارة المألوفة العادیة التي یحتملها تجاوزتالناشئة عن ذلك 

یر عادیة، فإن من حق المتعاقد المضار أن یطلب من الطرف الأخر مشاركته في استثنائیة وغ
الأزمات ،هذه الظروفعن ومثال .2)هذه الخسارة التي تحملها فیعوضه تعویضا جزئیا

الاقتصادیة والحروب وعموما كل ظرف من شأنه إلحاق خسائر فادحة تحتل معها التزامات 
لب المتعاقد من جهة الإدارة المشاركة في تحمل الأعباء الطرفین في العقد فیكون مبررا لط

الإضافیة، أي لا یكون التعویض المقرر في هذه الحالة شاملا ومغطیا لكافة الخسائر الناتجة، 
.3بل یكون جزئیا یجعل الضرر موزع بین طرفي العقد بشكل متوازن

شروط تطبیق النظریة: أولا
الفیضانات، و یتسع نطاق نظریة الظروف الطارئة، فقد یكون الظرف الطارئ طبیعیا كالزلازل 

الأجور والأسعار ارتفاعا فاحشا وقد یكون من عمل الجهة الإداریة كارتفاعوقد یكون اقتصادیا 
قدة مثل صدور القوانین واللوائح التنظیمیة الجدیدة والتي من شانها قلب غیر الجهة المتعا

ب وغیر ذلك من الأحداث  التي تؤدي إلى ارتفاع جنوني في ر اقتصادیات العقد أو إعلان الح
الأسعار أو ندرة في السلع أو صعوبة كبیرة في تنفیذ العقد مع ذلك فإن الظروف الطارئة وإن 

.154عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص 1
. 666الطماوي، مرجع سابق ، ص محمدسلیمان 2

. 120، ص 1984صدراتي صدراتي، نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، - 3
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1:شروط مشتركة نجملها في الآتياختلفت أنواعها تجمعها

دفعهلا یمكنعدم إمكانیة توقع الحدث و :الشرط الأول
أي لا یكون بوسع أطراف العقد توقعه كحدوث أزمة اقتصادیة أو صدور نصوص قانونیة أو 

هذا . 2یشفع للمتعامل المتعاقد المطالبة بحقه في التوازن الماليتنظیمیة جدیدة وغیرها، بما 
كل عقد یحمل في أنالشرط یعتبره الأستاذ الدكتور سلیمان الطماوي جوهر هذه النظریة ، ذلك 

طیاته بعض المخاطر وكل متعاقد حذر یقدر هذه المخاطر ویزنها عند إبرام العقد فإذا قصر 
فالشرط الجوهري في نظریة الظروف الطارئة ألا یكون . تقصیرهحمل وزر یتأنفي ذلك فعلیه 

في الوسع توقع الحادث الطارئ ، ومن هنا تسمى نظریة الظروف الطارئة أیضا بنظریة 
.3الظروف غیر المتوقعة

وقوع الحدث الطارئ خلال تنفیذ العقد: الشرط الثاني
الظرف في مدى زمني محدد وهو مدة تنفیذ العقد وقبل تمامه حیث لا تطبق ینبغي أن یقع هذا

. 4النظریة إذا كان العقد لم ینعقد بعد أو انقضى بتمام تنفیذه
وتعد من قبیل الظروف الاستثنائیة غیر المتوقعة، ارتفاع أسعار بعض المواد المستعملة في 

أطراف العقد، هتفاعا غیر عادي، ذلك أن الارتفاع البسیط والطبیعي أمر یقدر تنفیذ المشروع ار 
ویضعونه بعین الاعتبار ساعة التعاقد، أما لو كان الارتفاع یسیر بوتیرة متسارعة ومرتفعة، فإن 

عقدالمالي، شریطة حدوثه أثناء تنفیذ الالتوازن لإعادة موجبا ذلك یعد ظرفا استثنائیا وطارئا 
.قبل التوقیع أو بعد الانتهاءولیس 

أن یكون الحادث الطارئ خارجا عن إرادة الطرفین: الشرط الثالث
فالمتعامل المتعاقد الذي یتسبب في هذا الظرف لا یمكنه الاستفادة من إعادة التوازن المالي 

الإدارة المتعاقدة هي المتسببة في ظهور تحت عنوان الظروف الطارئة وكذلك الحال إذا كانت
بأحكام الإخلالهذا الطارئ الجدید، فإن كانت هي المتسببة فیه جاز مسائلتها بعنوان 

.المسؤولیة التقصیریة

.260مرجع سابق، ص مفتاح خلیفة عبد الحمید،1
. 471محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص 2

.260مفتاح خلیفة عبد الحمید، مرجع سابق، ص  3

.229أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  4



للمتعاقدللمتعاملأثار العقد الإداري بالنسبةالفصل الثاني           

52

خسائر غیر مألوفة                                 أن ینجم عن الحادث الطارئ : الشرط الرابع
المقصود بالخسائر الغیر مألوفة أنها تسببت في قلب الوضع الاقتصادي للمتعاقد رأسا على 

، كأن تقوم السلطة المختصة خسائر كبیرة غیر طبیعیة وغیر متوقعة إلىحیث أدت به .عقب
لیة تتعلق بالمواد المستعملة في تنفیذ بزیادة الضرائب أو إستحداث رسوم جدیدة ونسب عا

المشروع أو تصدر نصا جدیدا یتضمن شبكة للأجور تختلف عن الشبكة القدیمة اختلافا 
ففي مثل هذه الحالات ینتج عن مواصلة . جوهریا، كما یمكن أن تقوم برفع الرسوم الجمركیة 

لمتعاقد المطالبة بإعادة التوازن لذا  فمن حق ا. تنفیذ المشروع إرهاق المتعاقد مع الإدارة مالیا
.1المالي بعنوان الظروف الطارئة

ظروف الطارئة                                                   الآثار المترتبة على تطبیق نظریة ال: انیاثــ
:   أمرین همانحو السالف ذكره فإن أثر ذلك یتمثل في متى توفرت شروط هذه النظریة على ال

بقاء التزام المتعاقد في تنفیذ العقد ، فرغم الظروف الطارئة یتعین على طرفي العقد -1
الاستمرار في تنفیذ التزاماتهما ،  وهذا لضرورة سیر المرفق العام بإنتظام واضطراد ، وبالرغم 

تعاقد فإنه لا یعفیه من الوفاء به لأنه مازل ممكنا، فإذا توقف من أن تنفیذ العقد أصبح مرهقا للم
عن التنفیذ فإنه یتعرض للجزاءات التي تملكها الإدارة بأنواعها المختلفة، كما أن هذا التوقف 

.      2یحرمه من حق المطالبة بالتعویض
نظریة الظروف الطارئة وان لم یكن من إن:التزام الإدارة بمد ید المعاونة للمتعاقد معها -2

الحق في الحصول على معاونة ه طیعالمتعاقد من تنفیذ التزامه التعاقدي فإنها تإعفاءشأنها 
إعادةیر المرفق العام ولذا یكون على الطرفین لواصلة تنفیذ التزامه حتى لا یتعطل سالإدارةمن 

إلىلم یصل الطرفین وإذا.الظروف الجدیدةأساسالنظر في نصوص العقد وتعدیلها على 
. والمتعاقد معهاالإدارةالجدیدة بین الأعباءبتوزیع أيیحكم بالتعویض أناتفاق فان للقاضي 
أمرایصدر أنیع تعدیل العقد لأنه لا یملك فان القاضي لا یستطالإداريوفقا لمبادئ القانون 
قد یعرض المصلحة العامة للخطر وهذا الإدارةتعدیل العقد دون موافقة أنللإدارة فضلا عن 

یحكم بوقف تنفیذ العقد مؤقتا أنعلى خلاف الحال في القانون المدني حیث یكون للقاضي 
.3یزید الالتزام المقابل للالتزام المرهقأنأوحتى یزول الظرف الطارئ 

.145عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1

.236أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  2

.306-305محمود عاطف البنا،مرجع سابق ،ص 3
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نظریة فعل الأمیر: الفرع الثالث
یراد بعمل الأمیر جمیع الأعمال الإداریة المشروعة التي تصدر عن السلطة الإداریة المتعاقدة،

وهذه النظریة كذلك من صنع مجلس الدولة . وتؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي للمتعاقد معها
الفرنسي وقد كان یطبقها بالنسبة لجمیع الأعمال الإداریة التي تصدر من السلطات العامة في 

، إلا أنه ضیق من نطاق هذه الأعمال وحصرهاللعقدالدولة وینتج عنها إخلال بالتوازن المالي 
.1بالأعمال الصادرة عن الجهة الإداریة التي أبرمت العقد

شروط تطبیق النظریة: أولا
ینبغي أن یصدر الإجراء الذي یطبق على أساسه نظریة :الإدارةوجود ضرر نتیجة فعل -/1

العام الذي أبرم العقد، بحیث یستحق المتعاقد معها تعویضا فعل الأمیر، عن الشخص المعنوي
وینتج عن هذا الإجراء ضرر في زیادة أعباء تنفیذ .2عن آثارها الناتجة عن تلك الإجراءات

ولا یشترط في هذا الضرر درجة جسامة للعقد،شروط التعاقد إلى حد یخل بالتوازن المالي 
ائر بالمتعاقد مع الإدارة أو قد یؤدي إلى مجرد نقص قد یكون ضررا فعلیا ألحق خسف.3معینة 

4.أساسها العقدفي الأرباح التي قام على 

عن الصادرأن یكون العمل القانوني :عدم توقع الفعل المسبب للضرر عند التعاقد-/2
غیر متوقع وقت التعاقد ، فإن المتعاقد مع الإدارة یكون قد أبرم العقد وهو المتعاقدة الإدارة

.                                   مقدر لهذه الظروف الأمر الذي یترتب علیه تعذر الاستناد إلیها
أن تتصرف الإدارةیجب على : المتعاقدة قد أخطأت بعملها الضار الإدارةأن لا تكون -/3

فالإدارة تسأل في . 5ون قد أخطأت بإتخاذ هذا العملكلطتها المعترف بها وأن لا تفي حدود س
نطاق هذه النظریة بصرف النظر عن قیام خطأ في جانبها، ذلك أن المسؤولیة هنا تكون عقدیة 

. بلا خطأ أما إذا كان تصرفها على خطأ فتسأل على أساس هذا الخطأ

الآثار المترتبة عن النظریة: ثانیا
یترتب على توافر شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر إعادة التوازن المالي للعقد عن طریق 

.52عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  1

. 190ص مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 2
.53، ص سابقعبد الحمید الشواربي، مرجع  3

.628سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص4
. 174-173مرجع سابق ، صالعقود الإداریة ،مازن لیلو راضي ، 5
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تعویض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به نتیجة الإجراء المشروع الذي أصدرته ، تعویضا 
:آثار فرعیة أخرى هي التالیةإلا أنه یوجد إلى جانب ذلك .1كاملا 

إعفاء المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ إذ ترتب على عمل الأمیر استحالة التنفیذ كصدور -1
.من الخارجبالاستیرادتشریع یحظر استیراد سلعة معینة لا یمكن الحصول علیها إلا 

تنفیذ، كما في حال زیادة یحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد إذا لم یكن بالإمكان متابعة ال-2
.المتعاقد المالیة والفنیةإمكانیاتأعباء التنفیذ بدرجة كبیرة تفوق 

السبب في التأخیر أنحق المتعاقد في المطالبة بعدم توقیع غرامات تأخیر علیه، إذ اثبت -3
.یرجع إلى عمل الأمیر

الأسباب، كأن یحصل على وللمتعاقد أن یجمع بین بعض الآثار السابقة إذا تعددت -4
...التعویض الكامل والفسخ أو یجمع بین التعویض الكامل وعدم توقیع غرامات التأخیر
.2وبما أن النتیجة الأساسیة لفعل الأمیر هي التعویض الكامل على المتعاقد مع الإدارة

نظریة القوة القاهرة : الفرع الربع

القوة القاهرة هي حدث خارجي ، غیر متوقع لا یمكن مقاومته مستقل عن إرادة المتعاقدین تؤدي 
ومن شأن تحقق  شروط .إلى استحالة تنفیذ مجموع الالتزامات العقدیة أو أحد هذه الالتزامات

.3تنفیذ التزاماته التعاقدیة القوة القاهرة إعفاء المتعاقد مع الإدارة من

شروط تطبیق النظریة: أولا
غیر إن الحادث"وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي :عدم إمكان التوقع أو حدث غیر مرتقب- 1

ل من قبل المتعاقد في الفترة التي تعاقد المتوقع هو الحادث الذي لا یمكن مواجهته بشكل معقو 
.                                                                                   4"بها

أن یكون الحدث المعتبر قوة وهذا یعني :أن یكون الحادث خارجا عن إرادة المتعاقدین-2
قاهرة مستقلا تماما عن إرادة المتعاقدین، أي لم تتجه إلیه إرادة أي منهما أو لم یتدخل أیهما في 

.628سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص  1

.721- 720منصور نابلسي، مرجع سابق، صنصري2
.145ص ، 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، سنةالعقود الإداریة والتحكیمماجد راغب الحلو،  3

.670-657نصري نابلسي، مرجع سابق، ص●4
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.1حدوثه بأي شكل
القوة القاهرة مستحیلة الدفع، أما إذا أمكن یجب أن تكون :أن یكون الحادث مستحیل الدفع-3

دفع الحادث حتى ولو استحال توقعه لم یكن قوة قاهرة، كما یجب أن تجعل تنفیذ العقد 
.مستحیل
الطبیعیة الغیر متوقعة نظرا لعدم إمكانیة توقعها ومن تطبیقات نظریة القوة القاهرة الظواهر●

ومن ناحیة أخرى الأضرار التي تنتجها وتشكل الحروب والأوضاع الأمنیة غیر المستقرة نموذجا 
.أخر للقوة القاهرة نظرا للكوارث التي یمكن أن تنتج عنها

هرةالآثار المترتبة عن القوة القا: ثانیا

:الإعفاء من التنفیذ- 1

أو الحادث المتصف بالقوة القاهرة في حال توفر القوة القاهرة فإنه یترتب على حدوث الفعل
الذي اعترض المتعاقد اثناء تنفیذ العقد إعفاء المتعاقد من تنفیذ التزاماته العقدیة، ولا تستطیع 
الإدارة أن توقع أي جزاء من الجزاءات الإداریة المقررة لعدم التنفیذ أو التأخیر فیه، ویستطیع 

.یطلب من القضاء بفسخ العقدأنالمتعاقد 

الإعفاء من التنفیذ لا یتحقق إلا إذا أصبح التنفیذ مستحیلا بسبب القوة القاهرة وأثناء الوقت ف
فإذا تبین ان أثر القوة القاهرة مؤقت، فإن أثر القوة القاهرة یكون .الذي تمت فیه هذه الحالة

القاهرة رجع إلتزام موقوتا بالفترة التي توجد فیها وتمنع التنفیذ، فإذا زال الحدث المتصف بالقوة 
المتعاقد بالتنفیذ وبالتالي فإن القوة القاهرة ذات الأثر المؤقت، لا یترتب علیها سوى وقف تنفیذ 

وهو الأمر عینه الذي اتبعه كل من المشرع المصري 2.الالتزام حتى یزول الحادث القاهر
3)الجزائري.م.من ق178و 127المادتین (م المصري و.من ق215والجزائري في المواد 

الأثر المترتب على وقوع المتعاقد تحت تأثیر القوة القاهرة یؤدي إلى أنعلى أوضحتوالذي 
إجبارهمن هذا الإلتزام ولا تملك الجهة المتعاقد معها إعفاءهثم یتم استحالة تنفیذ العقد ومن

فسخ العقد نتیجة القوة یلجأ إلى القضاء لیحكم بأنعلى الوفاء بالتزاماته كما یجوز للمتعاقد 

.221أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص1
. 684-685منصور نابلسي، مرجع سابق، نصري 2

.30، ص أنظر القانون المدني الجزائري في المواد المبینة أعلاه-  3
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المعدل والمتمم  والمتضمن تنظیم )236-10(رقملقد ذكر المرسوم الرئاسي. 1القاهرة
الصفقات العمومیة حالة القوة القاهرة حیث أعفى المتعاقد المتعامل مع الإدارة من دفع العقوبات 
المالیة بسبب التأخیر وتعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض عقوبات مالیة، ضمن الحدود 

لتي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة المسطرة في أوامر توقیف الأشغال واستئناف الخدمة ا
.منه90حسب نص المادة 

:                          الحكم بالتعویض-2
التنفیذ ن وجود القوة القاهرة یؤدي إلى سقوط موجباوفقا للقواعد العامة في القانون المدني ف

إلا أن العقود الإداریة تتمیز عن العقود .2وانقضاء الالتزامات المتبادلة في العقد لاستحالة التنفیذ
تتعلق بتسییر المرافق العامة ویقتضي أن بأنهاالعادیة التي تبرم بین أشخاص القانون الخاص 

ة من إبرامها وهو تحقیق یتعاون فیها المتعاقد مع الإدارة لتحقیق الهدف الذي تسعى إلیه الإدار 
لذلك فإن الإدارة تسعى للحفاظ على التوازن المالي إذ لیس من العدل .المصلحة العامة

فإن علیهیترك المتعاقد فریسة لظروف سیئة لا دخل له فیها وبدون أي تعویض و أنوالإنصاف 
نعكس سلبا على إهدار حقوق المتعاقد سیؤدي إلى نفور الأفراد من التعاقد مع الإدارة مما ی

3تسییر المرافق العامة

إلتزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة العامة: المبحث الثاني 

تتمیز بطابع خاص ، مناطه احتیاجات المرفق الذي الإداریةالعقود أنمن المبادئ المقررة 
الخاصة، ولما كان الأفرادیستهدف العقد تسییره وتغلیب وجه المصلحة العامة على مصلحة 

یمتنع عن الوفاء بالتزاماته حیال أنالإدارةمع للمتعاقدیتعلق بمرفق عام فلا یجوز الإداريالعقد
أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد التزاماتها قبله، بل قد ةإداریإجراءاتثمةأنالمرفق  ، بحجة 

یتعین علیه إزاء هذه الاعتبارات أن یستمر في التنفیذ مادام ذلك في استطاعته، ثم  یطالب جهة 
الإدارة بالتعویض عن إخلالها بالتزاماتها إن  كان لذلك مقتض وكان له فیه وجه حق فلا یسوغ 

.222ص، مرجع سابق،احمد سلامة بدر1
.37- 32-30، ص من التقنین المدني الجزائري178و138/02/ 127راجع المواد 2
.687نصري منصور نابلسي، مرجع سابق، ص3
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ومنه فان . 1ته عن تبعة فعله السلبي لإرادته المنفردة وإلا حقت مساءله الامتناع عن تنفیذ العقد ب
بسب الطبیعة الخاصة للعقود الإداریة فانه ینفرد ببعض الالتزامات الذي یقوم بها المتعاقد مع 
الإدارة العامة ، وهذه الالتزامات تختلف من عقد إداري إلى آخر، إلا أن إلتزامات المتعاقد مع 

: 2جمالها في الأتيالادراة یمكن إ

الالتزام الشخصي بتنفیذ العمل محل التعاقد: المطلب الأول 
الالتــزام بالمــدة المحــددة فـــي العقــد: المطلب الثاني 
العقــدإلتزام الشخص فـــي تنفــیذ بنود: المطـــلب الثالث
الالتزام بدفع مبلغ الضمان: المطلب الرابع

بتنفیذ العمل محل التعاقدالشخصي الالتزام : المطلب الأول 

العقد، ومن فيإن العقود الإداریة تحكمها قواعد عامة تطبق علیها جمیعا ولو لم ینص علیها 
هذه القواعد أن التزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصیة، أي أن المتعاقد یجب أن ینفذها 
شخصیا وبنفسه، فلا یجوز له أن یحل غیره فیها، أو أن یتعاقد بشأنها من الباطن إلا بموافقة 

تنازل یعتبر باطلا الإدارة، فإذا حصل التنازل عن العقد الإداري بدون موافقة الإدارة فإن ال
بطلانا مطلقا لأنه یتعلق بالنظام العام، ویكون الخطأ من جانب المتعاقد یترتب علیه توقیع 

الجزاءات المنصوص علیها في العقد، وخصوصا فسخ العقد اعتبارا بأن الخطأ المذكور خطأ 
ذ جمیع التزامات ویقصد بالتنازل عن العقد أن یحل المتعاقد مع الإدارة غیره محله لتنفی. 3جسیم

العقد ، أي تنفیذ العقد كلیا، كما یعني التعاقد من الباطن أن یتفق المتعاقد مع الإدارة مع الغیر 
لأجل تنفیذ جزء فقط من العقد، وبالطبع هذا غیر جائز دون موافقة جهة الإدارة مسبقا على 

زم المتعامل المتعاقد للعمل أو الخدمة موضوع العقد أن یلبالأداء الشخصيولا یقصد.4ذلك 
إذ لا .بأداء الخدمة وحده دون الاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع محل العقد 

یمكن تصور ذلك خاصة في عقد الأشغال العامة، بل المقصود به أن المتعامل المتعاقد لا 
فهو . بعض التزاماتهفیتحلل من. یمكن أن یلقي بمسؤولیته التي تعهد بالوفاء بها إلى الغیر

.75عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  1

.205مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  2

.386محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص 3
.206مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص  4
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حتى ولو عهد للغیر القیام والنهائي للمشروعالمسؤول بعد توقیع  العقد عن التنفیذ الكامل والتام
108و107ادو بجزء من العمل أو الخدمة في إطار التعامل الثانوي وهذا ما نصت علیه الم

اللجوء للتعامل الثانوي المشرع قد أجازن إ.المعدل والمتمم236-10من المرسوم 109و
مراعاة منه على أن المتعاقد قد لا یستطیع القیام بكل العمل ، كأن یتعلق الأمر ببناء مجمع 

فهنا یفترض أن یلجأ المقاول . سكني والعمل الثانوي یتمثل في الوسائل المتعلقة بالترصیص 
تحدید هذا العمل في على أن یتم. إلى إبرام عقود ثانویة بغرض التنفیذ الكامل للمشروع 

.1ویظل هو المسؤول عنه تجاه الإدارة المتعاقدة . الصفقة صراحة
كذلك فإن التعاقد من . إن المتعاقد الأصلي هو وحده مسؤولا عن تنفیذ بنود العقد الإداري 

یتعاقد من الباطن خطأ عقدیا، ومع ذلك یجوز له أنالباطن دون إذن من جهة الإدارة یعتبر
مع جهات متخصصة ذات كفایة وخبرة على تنفیذ بعض الأعمال موضوع العقد ، وذلك بشرط 
موافقة الجهة الإداریة المتعاقدة كتابیا على ذلك، ویبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتعاقد 

.2الالتزامات موضوع العقدالثانوي عن تنفیذ

الالتــزام بالمــدة المحــددة فـــي العقــد: ني المطلب الثا

أن ینفذ التزاماته التعاقدیة خلال المدة المحددة في العقد ودفاتر الإدارةیجب على المتعاقد مع 
مدة التنفیذ وارتباطها الوثیق بسیر المرافق العامة ، فالمشرع یحرص في لأهمیةالشروط، نظرا 

التي توقع على المتعاقد عند عدم نصوص بتحدید مدة التنفیذ وتحدید الجزاءاتإفرادعلى 
إحترامه لهذه المدة أثناء تنفیذه للعقد ، فالتزام المتعاقد في المواعید المحددة یعتبر التزاما أساسیا، 

باعتبار أن تحدید مدة التنفیذ تفترض أن حاجة المرفق تستلزم أداءه في هذا الوقت دون تباطؤ
.                                      مما ینعكس على ضمان سیر المرفق بانتظام واضطراد

إن مدة التنفیذ یتم الاتفاق علیها برضا أطراف العقد، فالإدارة لا تستطیع من حیث المبدأ فرض 
عدم وفي حالة .مدد غیر متفق علیها في العقد، وهذا المبدأ ینطبق على كافة العقود الإداریة 

تحدید مدة التنفیذ في العقد ودفاتر الشروط فإن مجلس الدولة الفرنسي قرر أنه یجب أن یكون 
.3هنالك مدة متعارف علیها حسب الظروف وقدرات المتعاقد والعقود المشابهة

.148-147عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1

.206، ص سابقمفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع  2

.49نصري منصور نابلسي ، مرجع سابق ، ص 3
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أعطى للإدارة المعدل والمتمم) 10/236(طبقا للمرسوم الرئاسي إن المشرع الجزائري
، وتجد أساسها القانوني في المادة في حالة عدم إحترام الآجال الجزاءات المالیةسلطة توقیع

وهكذا فان عنصر الزمن له أهمیة كبیرة لا یمكن إغفالها لان الأمر یتعلق ،1كما تم بیانه09
.                                                 بمرفق عام وتقدیم خدمات عامة للمصلحة العامة

وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ العقد في المدة المحددة فیه ، فإنه یمكن تمدیدها عندما 
تستجد ظروف لم تكن متوقعة ، وإطالة مدة العقد هذه تتم بالتوافق بین الإدارة والمتعاقد أو بقرار 

اهل من قبل الإدارة إذا كان سبب تأخر المتعاقد في من الإدارة، كذلك أیضا یكون هنالك تس
و في حالة استحالة التنفیذ فإن المتعاقد لا یتحمل . تنفیذ العقد قوة قاهرة أو بسبب فعل الإدارة

أیة مسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد أو عن التأخر في التنفیذ إذا توفرت شروط استحالة التنفیذ 
.هذه الحالة تعویض المتعاقد تبعا للضرر ویتوجب على الإدارة بالمقابل في 

العقــدبنود إلتزام الشخص فـــي تنفــیذ : المطـــلب الثالث

إستنادا للقواعد العامة التي ترعى تنفیذ العقود ، یتعین على المتعاقد مع الإدارة تنفیذ 
.النیة والإنصاف والعرفالتزاماته التعاقدیة وفقا لمندرجات العقد ووفقا لقواعد حسن 

إن العقد الإداري موضوعه مرتبط بإحتیاجات المرافق العامة وتنظیمها وحسن سیرها فهذا 
یؤدي بالضرورة إلى متابعة تنفیذ العقد وعدم التوقف نظرا للأخطار التي تنتج عن ذلك والتي 

.2تلحق ضررا بالمصلحة العامة
، ام بتنفیذ ما جاء به العقد یعني أداء الخدمة حسب الشروط والأوصاف المتفق علیهافالالتز 

تنفیذا دقیقا، وأن أي شروطیبقى مجرد منفذ لتلك الفي تعدیل العقد بل فلیس للمتعاقد أي حق 
في طلب التعویض، لذلك فمن -لیس إلا–عمل یضیفه من تلقاء نفسه یعد عملا یثیر منازعة 

تفادیا لأي منازعات . المنطق أن ینفذ المتعاقد مع الإدارة العمل حسب مواصفاته المتفق علیها
یدفعها لتغییر نهجها أو الذي لأي وضع للإدارة أمام الأمر الواقع ، أوأو أي ضرر للمرفق العام

.جراء تعدیلات مكلفة تماشیا مع عمل لا یشبه العمل المطلوب انجازهإ
فلا یسمح للمتعاقد مع الإدارة إمكانیة الرفض أو الممانعة في التنفیذ أي من جانب واحد كما في 

سوى الرجوع إلى القضاء –ارة بالتزاماتها إذا أخلت الإد–ولیس بوسع المتعاقد . العقود المدنیة

.08ص مرج،)10/236(ممن المرسوم09أنظر المادة  1

.53-51، ص سابقنصري منصور نابلسي ، مرجع  2
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فالمتعاقد لا یستطیع في . 1تجاه الإدارة دون اللجوء إلى وقف التنفیذاالإداري للمطالبة بحقوقه 
للإدارة وحدها وهذا ما إمتیازمثل هذه الحالة أن یفسخ العقد بإرادته المنفردة، لأن هذا الحق 

إذا «:أنه  علىعدل المتمم ،الم)236–10(يمن المرسوم الرئاس112لمادة نصت علیه ا
وإن .عذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد، توجه له المصلحة إلم ینفذ المتعاقد التزاماته

لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، یمكن 
. »ب واحدللمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جان

فإذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن التنفیذ خلافا لهذا الأصل، أمكن للإدارة أن توقع علیه 
. 2الجزاءات المقررة، فضلا عن الرجوع علیه بالتعویضات اللازمة إن كان لاستحقاقها وجه

یمكن «: على أنهالمعدل والمتمم ) 236-10(من المرسوم الرئاسي9المادة وذلك حسب نص
أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر 

المطابق فرض عقوبات مالیة، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع 
.»المعمول به

شرة في التنفیذ ظروف یكون من شأنها كما قد تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري، أو حتى قبل المبا
استحالة تنفیذ العقد الإداري أو تأخیر تنفیذ هذا العقد، وتكون هذه الظروف خارجة عن إرادة 

لذلك فإن المتعاقد لا یتحمل أیة مسؤولیة عن عدم تنفیذ العقد أو عن التأخیر في . المتعاقد
یتوجب على الإدارة بالمقابل في هذه الحالة و . التنفیذ هذا العقد إذا توفرت شروط استحالة التنفیذ

وفي حالة «:على  أنه4الفقرة 90تعویض المتعاقد تبعا للضرر، وهذا ما نصت علیه المادة 
القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا یترتب على فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر، ضمن الحدود 

ة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المسطرة في أوامر توقیف الأشغال واستئناف الخدم
.»المتعاقدة

وإذا كان المتعاقد مع الإدارة ملزما بتنفیذ التزاماته التعاقدیة والاستمراریة في التنفیذ  مهما 
فإنه قد یطرأ أثناء تنفیذ العقد ما یحول دون –إلا في الحالات الاستثنائیة –كانت الأوضاع 

، فكیف یمكن الاستمرار في 3ذلك عند وفاة المتعاقد أو إفلاسه، وهو ما ینعكس أثره على العقد

. 40الطماوي ، مرجع سابق ، ص محمدسلیمان 1

.389- 388محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص 2
.100نابلسي، المرجع السابق، ص نصري منصور 3
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مسألة إلىنتطرقتنفیذ العقد الإداري عند وفاة المتعاقد مع الإدارة وعند إفلاسه كذلك؟ لذلك س
: وفاته في الفرعین التالیینتنفیذ العقد عند إفلاس المتعاقد وعند 

.استمراریة العقد الإداري عند وفاة المتعاقد: الفرع الأول

إن وفاة المتعاقد مع الإدارة أثناء تنفیذ العقد تطرح مسألة مصیر متابعة تنفیذ العقد، وفي هذه 
الآثار التي تتولد عن هذه الحالة فإنها ترجع عادة إلى شروط العقد، وإلى دفاتر الشروط لترتیب 

الواقعة فإذا لم یرد فیها شيء بهذا الخصوص فإن الفقه یرجح حق الإدارة في فسخ العقد أو 
وللجهة . 1استمراریة الورثة في تنفیذ التزامات المتعاقد المتوفي إذا لم تر الإدارة فسخ العقد

: ي حالة وفاة المتعاقد عدة خیاراتالإداریة المتعاقدة ف

.2جوز للإدارة المتعاقدة فسخ العقد مع رد التأمینأنه ی.1
كما یمكن لها أن تسمح للورثة بالاستمرار في تنفیذ العقد في حالة موافقتهم على ذلك مع .2

إخطار الجهة الإداریة كتابیا بذلك، شرط أن یعینوا عنهم وكیلا بتوكیل مصدق على التوقیعات 
م یوافق الورثة على استمراریة تنفیذ العقد فتكتب أما إذا ل. فیه وتوافق علیه السلطة المختصة

جهة الإدارة تقریر مفصل عن التنفیذ وواقع ما على المتعاقد وما له، وتفرج بذلك جهة الإدارة 
. 3عن الضمان المالي النهائي

وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم، فیمكن لها أن تنهي العقد مع رد .3
.طالب باقي المتعاقدین بالاستمرار في التنفیذالتأمین أو ت

وإذا اختارت الإدارة في أي من الحالات السابقة، إنهاء العقد فیتم ذلك بموجب خطاب .4
موصى علیه بعلم الوصول ودون حاجة إلى اتخاذ أیة إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى 

. 4القضاء

. 448سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص 1
. 387د فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص ممح2
تاریخ زیارة ،&http://www.cksu.com./vb/showthreadphp?t=2163777: موقع أنترنات -3

.13:15على الساعة 21/04/2015:الموقع
.388محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 4
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الواجب الإتباع عند وفاة المتعامل المتعاقد محل الاعتبار بخصوص استمرار الرابطة و حول 
العقد للإجراء الواجب الإتباع، قد في حال عدم تعرض دفتر الشروط أو التعاقدیة مع ورثة المتعا

برخصة ومع ذلك فإن الإدارة تتمتعوفاة المتعاقد لا ترتب بذاتها فسخ العقد بقوة القانونفإن 
.الفسخ إذا ما قدرت أن شخصیة المتعاقد المتوفي تمثل الضمانة الأساسیة لحسن تنفیذ العقد

.استمراریة العقد الإداري عند إفلاس المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني

یقرر التوقف عن الدفع فیرتب علیه شهر الإفلاس لا یكون إلا بموجب حكم قضائيإقرار 
ي العقود الإداریة تطرح مسألة إعلان إفلاس المتعامل المتعاقد مصیر فف.إفلاس المدین التاجر

عن إدارة أمواله، وفي هذه الحالة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد ه تنفیذ العقد في ظل غل ید
ى شروط العقد لمعرفة أثر الحالة الجدیدة على استمرار العقد ویعمل بتلك الشروط  أرجعها إل

فإذا لم یجد فیها حلا فإنه یطبق القاعدة التي بمقتضاها لا یؤدي الإفلاس أو الإعسار بذاته إلى 
إنهاء العقد، وإنما یكون للإدارة في هذه الحالة أن تفسخ العقد إذا رأت أن الصالح العام یقضي 

. 1لكذ
من المرسوم 52المادة حیث نجد المشرع الجزائري قد نص صراحة على هذه الحالة في نص 

یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة «:على أنهالمعدل والمتمم،)236–10(الرئاسي
:في الصفقات العمومیة المتعاملون الاقتصادیون

. في حالة إفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة، أو الصلحالذین هم-
الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو-

.»الصلح

یتضح مما تقدم أن الحكم العام عند إفلاس المتعاقد هو فسخ العقد ومصادرة التأمین لأنه 
في حال إفلاس المتعاقد وإقرار ذلك بحكم قضائي مع غل ید المتعاقد المفلس عن إرادة أمواله 

هذا المبدأ العام یدخل علیه إلا أن . فإنه لا یمكن إطلاقا للمتعاقد المفلس متابعة تنفیذ العقد
المتعامل المتعاقد، یمكن للإدارة قبول عرض الدائنین بإتمام تنفیذ إفلاساستثناء أنه في حالة 

. 450الطماوي، المرجع السابق، ص محمدسلیمان1
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المتعاقد المفلس إلى ذلك عندما یكون في إتمام العمل زیادة في أموال دائنوالعقد، حیث یلجأ 
. 1المتعاقد المفلس مما ینعكس إیجابا لاستعادة قسم أكبر من دیونهم

المشار المعدل المتمم) 236–10(من المرسوم الرئاسي 52المادة لكن من خلال نص 
المتعاقدة السلطة الكاملة في فسخ العقد نجد قد أعطى المشرع الجزائري للإدارةإلیها أعلاه

عندما یكون المتعامل المتعاقد في حالة إفلاس أو محل إجراء عملیة الإفلاس، وذلك عن طریق 
الإقصاء النهائي التلقائي، والذي لا یحتاج إلى مقرر یثبته فهو متوفر بمجرد ثبوت الحالة أو 

المشاركة في شكل مؤقت أو نهائي من یقصى ب«:وذلك من خلال عبارته الصریحةالوضعیة   
»…الصفقات العمومیة

الالتزام بدفع مبلغ الضمان: المطلب الرابع

یلزم المتعاقد كما بینا وقبل مطالبته في التسبیقات ، أن یدفع مبلغ الضمان المتفق علیه 
كاحتیاط مالي یوضع تحت تصرف الإدارة بإمكانها مصادرته في الأوضاع المحددة قانونا 

.2بحسب ماتم شرحه وبیانه 
التأمین الذي یودعه المتعاقد لمصلحة الإدارة عند إبرام العقد معها لیضمن لها ملائمته إن مبلغ 

و التأمین على نوعین ابتدائي یدفع عند .بشروط العقدإخلالهلمواجهة مسؤولیته في حالة 
خزینة إیداعها،ویكون بصورة نقدیة یتم التقدم بالعطاء العقد لضمان جدیة المتقدم بالعطاء

وتاریخه بالعطاء، أو شیكات مقبولة الدفع من رقمهیدون إیصالبموجب الإداریةالجهة 
وهذا یستوجب أن تكون هذه الشیكات مصرفیة والبنك المحسوب علیه هالمصرف المحسوبة علی

محلي، أما إذا كان الشیك محسوب على بنك أجنبي وجب التأشیر علیه بأنه مقبول الدفع من 
معتمدة ،وتتمثل الصورة الأخیرة للتأمین الابتدائي في خطاب الضمان الأحد المصارف المحلیة

والذي یتعین صدوره من أحد المصارف المحلیة المعتمدة وإلا یقترن بقید أو شرط یعرقل السحب 
حیث یدون فیه أن البنك متعهد بأن یدفع للجهة الإداریة ما یوازي مبلغ التأمین الابتدائي متى 

المالیة الملزمة من طرف المتعاقد الجزائري الضماناتولقد تناول المشرع .3طلب منه ذلك 

.110نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص 1
.148عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2

.95أحمد سلامة بدر ، مرجع سابق ، ص  3
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من المرسوم الرئاسي السابق 100أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة .1وبین كیفیة  تكییفها
.من مبلغ الصفقة%10و%5بین 

. قا لشروط العقدوتأمین نهائي یدفع بعد قبول العطاء لضمان قیام المتعاقد بتنفیذ إلتزاماته طب
مبالغ ضمانا لها ، فیكون لها أن تحصل أیة الإداریةهذا ویظل مبلغ التأمین المودع لدى الجهة 

.من التأمین النهائي المودع منه-ولو بطریق الخصم-تستحق لها قبل المتعاقد

بین أن إن الـتأمین یبقى حبیسا لدى جهة الإدارة المتعاقدة إلى حین یتم التسلیم النهائي ویت
الأعمال المتعاقد علیها قد نفذت بحالة جیدة موافقة للعقد وشروطه ومواصفاته وبعد انقضاء مدة 

الضمان وتسلیم الأعمال تسلیما نهائیا، یسوى الحساب تسویة نهائیة ودفع للمقاول مستحقاته 
.     الباقیة، ویرد إلیة التأمین النهائي إن كان باقیا أو المبالغ المحتجزة منه

إن الدور الذي یلعبه التأمین ، هو كضمان عاجل وفوري لبعض حقوق جهة الإدارة المتعاقدة ، 
فالهدف من الـتأمین، هو ضمان جدیة العطاء وضمان تنفیذ المتعاقد لالتزاماته حرصا على 

لها من مبالغ مصلحة المرفق ودوام سیره، كما أنه یمثل ضمانا للإدارة لاستیفاء ما قد یستحق 
لهذا یعتبر شرط إیداع التأمین شرطا وجوبیا ملزما للإدارة لا تستطیع أن . الأخرلدى متعاقدها 

.2تتجاوز عنه

.36المعدل والمتمم ، مرجع سابق ، ص ).10/236(من المرسوم 97و95،96أنظر المواد  1

.159-158مفتاح خلیفة عبد الحمید ، مرجع سابق ، ص 2
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من خلال استعراض لمختلف جوانب هذا البحث، انتهت الدراسة الى كثیر من النتائج والتي 
سنتناول أهمها، ثم نقوم بتقدیم المقترحات التي قد تساهم في إیجاد الحلول المناسبة للمشكلات 

.التي قد تنشأ نتیجة الإلتزامات والامتیازات بین طرفي العقد

إلیهاالنتائج التي تم التوصل : أولا 

تقتصر على التأكد من تنفیذ العقد وفق مندرجاته ، إنما تتدخل في توجیه إن الإدارة العامة لا -
أعمال التنفیذ وذلك بإختیار أنسب الطرق وذلك لضمان حسن سیر المرافق العامة ، مع الالتزام 

.بمبدأ المشروعیة عند إصدار القرارات الإداریة
للإدارة سلطة تعدیل بعض شروط العقد المتصلة بالمرفق العام بإرادتها المنفردة ، بحیث لا -

التعدیل ، والقیود یتجاوز هذا التعدیل إمكانیات المتعاقد والضوابط الاتفاقیة التي تنظم كیفیة
ال التشریعیة التي تحكم مقدار تعدیل بعض العقود ، ویجب التعویض للمتعاقد مع الإدارة في ح

.ضرره جراء تعدیلها للعقد
وللإدارة سلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بإلتزاماته بإرادتها المنفردة -

دون حاجة إلى اللجوء للقضاء مع استثناء عقوبة إسقاط الالتزام التي تتطلب استصدار قرار 
ولو لم یتضمنها العقد ، قضائي مسبق ، وهذه السلطة مستقلة عن نصوص العقد توجد حتى

وتخضع جهة الإدارة لرقابة القضاء الإداري المختص فیما توقعه من جزاءات فإذا أخطأت 
الإدارة أو تعسفت في استعمال سلطة توقیع العقوبات فإن المتعاقد یمكنه اللجوء إلى القضاء 

.الإداري والحصول على تعویض
وللإدارة سلطة إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقد نهائیا ، دون أن یصدر -

فهذه خطأ من جانب المتعاقد ، فهي المسؤولة على تحقیق الصالح العام متى تم تقدیره ، 
عة أو السلطة إنما تقوم على ضرورات المرافق العامة التي تستلزم إنهاء العقود التي لم تعد ناب

الفرنسي یملك إلغاء قرار الإنهاء متماشیة مع المصلحة العامة ، على أن قضاء مجلس الدولة
إذا تبین انه لم یؤسس على سبب مشروع بالإضافة إلى حق المتعاقد في الحصول على 

.التعویض المناسب لما لحقه من ضرر نتیجة إنهاء العقد قبل أوانه دون تقصیر منه
العقد بمجرد إبرامه من السلطة المختصة وبالتالي لا یحق لها أن تفسخ العقد على الإدارة تنفیذ-

لمجرد التحلل مما یفرضه علیها من التزامات وإلا تعرضت للمسؤولیة التعاقدیة ، ولا یهدر ذلك 
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بالإضافة  إلى . حق الإدارة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة إذا اقتضى الصالح العام ذلك
نفیذ العقد ، على الإدارة أن تتعاون مع الملتزم في التنفیذ بحسن نیة ،وذلك إنما التزامها بت

بالتنسیق مع مختلف الأجهزة الإداریة ومع باقي الملتزمین وإلزامها أیضا بتأمین الظروف الأمنیة 
.وكافة الموجبات المطلوبة لتمكین الملتزم من تأدیة مهامه وأعماله على أحسن وجه

حترام المدة المقررة في العقد لتنفیذ جمیع إلتزاماتها التعاقدیة ، ففي حالة التأخیر أو على الإدارة ا-
التعاقدیة فإن هذا یعتبر خطأ عقدیا من جانبها یخول المتعاقد معها موجباتهاالإمتناع عن تنفیذ 

.الحق بالمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي ینجم عن ذلك
العقود الإداریة لا یتم إلا بعد تنفیذ المتعاقد مع الإدارة لكافة إن تسلیم المقابل المالي في -

التزاماته التعاقدیة ، واستثناءا یتم دفع مبالغ لقاء الخدمات المنجزة أو جزءا من الثمن تحت 
الحساب لتمكین المتعاقدین مع الإدارة من تنفیذ التزاماتهم على نحو منتظم ولا یتم دفع كل 

قق الإدارة من توفر الشروط والمواصفات المتفق علیها من خلال الاستلام الثمن إلا بعد أن تتح
.المؤقت والاستلام النهائي

یشترط لإستحقاق التعویض للمتعاقد مع الإدارة نتیجة خطئها وجود رابطة سببیة بین خطأ -
الإدارة والضرر اللاحق بالمتعاقد فالضرر الموجب للتعویض یجب أن یكون محققا  ومؤكدا ،

مرتبطا مباشرة بالخطأ التعاقدي ، ویشمل التعویض الضرر اللاحق بالمتعاقد والربح الفائت ، و 
وفي . وفي كل الأحوال یجب على المتعاقد أن یثبت خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد بنود العقد 

في حال الخطأ إلاحال تنازل المتعاقد عن المطالبة بالتعویض لا یجوز المطالبة به بعد ذلك 
لجسیم للإدارة حیث یتم التعویض على المتعاقد في هذه الحالة على الرغم من تنازله المسبق ا

.عن التعویض
حتى التوازن المالي للعقد الإداري یعني ضرورة وجود تناسب بین التزامات المتعاقد وحقوقه-

عدالة حتى یمكنه تنفیذ العقد على الوجه المتفق علیه ، وهذه النظریة ترجعه إلى اعتبارات ال
یتحقق التوافق بین المزایا والأعباء ، فقد تكون هنالك وقائع طارئة على تنفیذ العقود الإداریة 

والغیر متوقعة والتي تجعل التنفیذ أكثر إرهاقا وكلفة على المتعاقد وقد تؤدي إلى استحالة التنفیذ 
فیذ التزاماته حفاظا على توجب تدخل الإدارة لمساعدة المتعاقد معها والتعویض علیه لتأمین تن

. سیر المرافق العامة بإنتظام وإضطراد
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الحفاظ على التوازن المالي للعقد لقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي النظریات التي من شأنها-
الإداري وكان الهدف من ذلك هو تحقیق المصلحة العامة ومساعدة الملتزمین في انجاز 

نظریة الصعوبات : د عن التعاقد مع الإدارة وهذه النظریة هي التزاماتهم ، وحتى لا یمتنع الأفرا
.المادیة غیر المتوقعة ، نظریة القوة القاهرة ، نظریة فعل الأمیر ونظریة الظروف الطارئة

المقترحات والتوصیات: ثانیا

نهائیـا، دون بإرادتها المنفردة قبل إتمام هذا العقـد إن سلطة الإدارة العامة في إنهاء العقد الإداري -
حــق خطیــر، وتكــاد لا تجــد لــه وجــودا فــي مجــال علاقــات أن یصــدر خطــأ مــن جانــب المتعاقــد،

فهــذا . القــانون الخــاص، اللهــم إلا إذا اتفــق المتعاقــدان علــى ذلــك، أو أباحــه القــانون بــنص صــریح
ر الامتیــاز لــه مــن الخطــورة الكبیــرة علــى حقــوق المتعاقــد خاصــة إذا كــان قــرار الإدارة غیــر مبــر 

ـــة والشخصـــیة والمهنیـــة والنقابیـــة ســـببا لإنهـــاء  ومتعســـف ، فـــلا یجـــوز أن تكـــون الأســـباب العقیدی
التعاقـــد ، فـــلا بـــد أن یراعـــى لمبـــدأ المشـــروعیة  ، كمـــا یشـــترط أن یكـــون الغیـــة مـــن هـــذا الإجـــراء 
تحقیــق المصــلحة العامــة ، كــزوال الغــرض الــذي أبــرم العقــد مــن أجــل تحقیقــه ، أو إعــادة تنظــیم 

...ق العام بما یتلاءم مع التطورات العلمیة الحدیثة المرف
ینبغي الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومیة في الجزائر لم یخصص أحكاما خاصة لكل نـوع -

مـن الصـفقات العمومیـة ، بـل جمـع أحكـام الصــفقات بمختلـف أنواعهـا ، وكـذلك الحـال فـي قــانون 
.لیة لكل عقد وترك الحریة للإدارةالولایة والبلدیة لم یشر لأحكام خاصة وتفصی

ــــة هــــي التــــي حــــددت قواعــــد 800طالمــــا كانــــت المــــادة - مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداری
لا نجدها تشیر لمؤسسـات أخـرى ذات طـابع عـام إلا إلیهاالإختصاص النوعي ، إلا أنه بالرجوع 

ح بـین قـانون الإجـراءات وهنـا نسـجل عـدم تطـابق واضـ. المؤسسة العمومیة ذات الطـابع الإداري 
المدنیــة والإداریــة وتنظــیم الصــفقات العمومیــة هــذا الأخیــر الــذي جــاءت مادتــه الثانیــة مفصــلة فــي 

ومن المؤكد أن إشكالیة الإختصاص سـتعرف تعقیـدا أكثـر إن تعلقـت الصـفقة . أنواع المؤسسات 
مراجعــة المــادة فمــن الضــروري الإســراع فــي.بمؤسســة صــناعیة وتجاریــة ممولــة كلیــا مــن الدولــة

.تنسیق بین نصوص قانونیة وتنظیمیةعلى نحو یضمن قدرا من الملائمة وال800
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المراجعالمصادرقائمة

قائمة المصادر

النصوص التشریعیة/أ -

المــــــــــدني المتضــــــــــمن القــــــــــانون 1975ســــــــــبتمبر ســــــــــنة 26المــــــــــؤرخ فــــــــــي 75/58الأمــــــــــر رقــــــــــم -
.2005جوان 20المؤرخ في 10-05بالقانون رقم المعدل والمتمم،78ج،ر،العدد .الجزائري

النصوص التنظیمیة/ ب-
تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، المتضــمن07/10/2010المــؤرخ فــي ) 10/236(المرســوم الرئاســي 
) 11/98(، المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم الرئاســـي 58الجزائریـــة، العـــددللجمهوریـــةالجریـــدة الرســـمیة

) 11/222(، المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم 14الجریـــدة الرســـمیة ، العـــدد 01/03/2011المـــؤرخ فـــي 
، المعــــدل والمــــتمم بالمرســــوم الرئاســــي 34، العــــدد الرســــمیة، الجریــــدة 16/06/2011المــــؤرخ فــــي 

بالمرســوم والمــتمم، المعــدل 04الجریــدة الرســمیة ، العــدد ، 18/01/2012المــؤرخ فــي ) 12/23(
02، الجریـــدة الرســمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة ، العـــدد 13/01/2013المـــؤرخ فـــي 13/03الرئاســي

.2013لسنة 
قائمة المراجع 

الكتب/أ

، مكتبــة دار النهضــة العربیــة ، B-O-Tالعقــود الإداریــة وعقــد البــوت أحمــد ســلامة بــدر، -01
.2003سنة مصر،

، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضـاء وأحكـام المحكمـة الإداریـةشریف أحمد الطباخ، -02
.2006دار الفجر الجامعیة،  مصر ، سنة

، منشـأة المعـارف ، تفسیر العقـد فـي القـانون المـدني المصـري والمقـارنعبد الحكم فوده ، -03
.2002مصر ، سنة 

،منشـاة المعـارف، التشریع–القضاء –العقود الإداریة في ضوء الفقه شـواربي، عبد الحمید ال-04
.2003سنة مصر،
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، ،نظریة الإلتزام بوجـه عـام01الوسیط في شرح القانون المدني جعبد الرزاق السنهوري ، -05
.2004، منشأة المعارف، مصر، سنة مصادر الإلتزام

القـرارت والعقـود : مسؤولیة الإدارة عـن تصـرفاتها القانونیـةعبد العزیز عبد المنعم  خلیفـة ،-06
.2007، منشاة المعارف ، مصر ، سنة الإداریة

، منشـورات زیـن الحقوقیـة ، لبنـان، سـنة حسـن النیـة فـي العقـودعبد المنعم موسـى إبـراهیم ، -07
2006.

،)338-08(سـيحسب المرسـوم الرئا، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضـیاف ، -08
2008، الجزائر ، سنة جسور للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة

، مــوفم للنشــر والتوزیــع ، الجزائــر، ســـنة النظریــة العامــة للعقـــدفیلالــي علــي ، الالتزامــات ، -09
2001.

، دار الجامعـة الجدیـدة للنشـر، مصـر، سـنةالعقـود الإداریـة والتحكـیمماجـد راغـب الحلـو، -10
2004.

مصـر، ، منشـاة المعـارف ،العقـود الإداریـة فـي القـانون اللیبـي المقـارنمازن لیلو راضـي، -11
.2003سنة 

.2011، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، سنة العقود الإداریة، -12

، دار العلـــوم ...أنـــواع العقـــد-معیـــار العقـــد الإداري: العقـــود الإداریـــةمحمـــد الصـــغیر بعلـــي ، -13
.2005للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

،دارا لجامعــة الجدیــدة الآثــار-الإجــراءات-المقومــات:العقــد الإداريمحمــد فــؤاد عبــد الباســط، -14
.2006سنة للنشر،مصر،

2007سنة دار الفكر العربي،مصر ،طبعة الأولى، ، العقود الإداریةمحمود عاطف البنا،-15

، دار العقـود الإداریـة وأحكـام إبرامهـاعبـد الحمیـد وحمـد محمـد حمـد الشـلماني،مفتـاح خلیفـة -16
.2008المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 
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سـنة منشورات زین الحقوقیـة،لبنان،،)دراسة مقارنة(الإداریة العقود نصري منصور نابلسي، -17
2010

، دار الفكــر 5ة مقارنــة ، ط ، دراســالأســس العامــة للعقــود الإداریــةســلیمان محمــد الطمــاوي ،18-
.1991العربي ، مصر ، سنة 

ســــنة ،مكتبــــة دار الثقافــــة للنشــــر والتوزیــــع، الأردن،، العقــــود الإداریــــةمحمــــود خلــــف الجبــــوري19-
1998.

الرسائل والمذكرات/ ب

الرسائل-
عبـــد االله بـــن حمـــد الســـعدان ، أثـــار العقـــد الإداري فـــي الفقـــه والنظـــام وتطبیقاتـــه القضـــائیة ، ملخـــص -

ـــة  ـــدكتوراه فـــي السیاســـة الشـــرعیة ، المعهـــد العـــالي للقضـــاء ، المملكـــة العربی رســـالة لنیـــل   درجـــة ال
السعودیة ،       

. 1984تیر، جامعة الجزائر، صدراتي صدراتي، نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، رسالة ماجس-
المذكرات-

،" الإثراء بلا سبب أحكامه وتطبیقاته في القانون المدني الجزائري " طیلب السعید، -
، المدرســـة العلیـــا للقضـــاء ، مجلـــس )مـــذكرة نهایـــة التـــربص لنیـــل إجـــازة المدرســـة العلیـــا للقضـــاء ( 

.2005/2006قضاء باتنة ، الدفعة الرابعة عشر ، لسنة 
المقالات/ج

محمــود فیــاض، مــدى التــزام الأنظمــة القانونیــة المقارنــة بمبــدأ حســن النیــة فــي مرحلــة التفــاوض علــى 
24،العدد 2013جامعة الإمارات العربیة المتحدة، سنة ،)مجلة الشریعة والقانون(العقد،

المواقع الإلكترونیة/د

.www.pdffacctory.comمحمد الشافعي أبو راس ، العقود الإداریة ، موقع إلكتروني -
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ملخص

العقد الإداري والتي حاولنا فیها أن نتناول جمیع جوانبه ، آثارمن خلال دراستنا لموضوع 
التي تترتب عن العقد الإداري هي حقوق والتزامات لطرفیه ، یكاد الفقهاء الآثارنخلص أن 

الآثاریجمعون علیها وإن اختلفوا في تقسیمها وترتیبها ، لأن كل واحد ممن یتصدى لبیان تلك 
.علیها یركزیرتبها بحسب وجهة نظره ، والزاویة التي ینظر من خلالها ، والجوانب التي 

تحقیق المصلحة الخاصة به ، إلىإن الحقوق والالتزامات بالنسبة للمتعاقد تسعى دائما 
قد والمتمثلة في تحقیق الربح ، وفي مقابل هذا تنفیذه كل إلتزاماته العقدیة كما قد یقوم المتعا

بأعمال إضافیة لم یتم النص علیها في العقد فالإدارة في هذه الحالة تقوم بتعویض المتعاقد عن 
في حالة إخلالها بإلتزاماتها التعاقدیة ، أما في حالة مستحقاكما یكون التعویض الأعمالهذه 

فللمتعاقد التوازن المالي للعقد الإداري ،إخلالإلىظهور ظروف جدیدة لا دخل لها فیها تؤدي 
، واطرادلتأمین تنفیذ التزاماته حفاظا على سیر المرافق العامة بانتظام الحق بالتعویض وذلك

وحفاظا على حقوقه الذي تكبد أعباء إضافیة غیر متوقعة ، وبإعتباره معاونا للإدارة في تسییر 
والأعباء یجب أن تتوازى بما یحقق التوافق بین الفوائد فالمزایا. العقدالمرافق العامة موضوع 

المحتملة والالتزامات المفروضة، وبالتالي یستحق المتعاقد الحق في إعادة التوازن المالي للعقد 
المركز المالي إلىوالحصول على التعویض المناسب ، حتى لا یترتب الإساءة الإداري،

.للمتعاقد مع الإدارة
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